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  دراسة مقارنة - انقضاء حق المؤمن له بالحصول على التعويض 

  إِعداد
  إلهام عبد الخالق عيسى

  إشراف
  أكرم داود. د

  الملخص

بالتعويض في ظل قانون التـأمين  تعالج هذ الرسالة الحالات القانونية والإتفاقية لإنقضاء حق المؤمن له 

فقـد   ،بالمقارنة مع التشريعين الأُردني والكـويتي  ،وتعديلاته النافذة) 2005(لسنة ) 20(الفلسطيني رقم 

حيث وضـحت متـى يكـون مبلـغ     ،تناولت الباحثة مبلغ التعويض بوصفه عملة ذات وجهين مختلفين

  .ذلك المبلغ ومتى يستحق المؤمن له ،التعويض إلتزام في ذمة المؤمن

حيث تناولت الباحثة إلتزامات أطراف عقد التأمين وأثرها في إستحقاق مبلغ التعـويض فـي القـوانين    

،  المؤمن لـه بـالتعويض  المقارنة ، كما ووضحت الحالات القانونية والإتفاقية التي تستتبع إنقضاء حق 

وذلك من خلال التمييز ين إستبعاد الحق بالتعويض وسقوط الحق من حيث مفهوم كل منهمـا وشـروط   

بسبب إنتهاء عقـد   المؤمن له بالتعويضإعمالهما والاثر القانوني لذلك الإعمال ، كما وبينت إنقضاء حق

  .التأمين او تقادم الحق في المطالبة بالتعويض   

تناولت في الفصـل الأولإلتزامـات    ،حثة هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيينقد قسمت البابناء على ذلك و

وأثرها في إستحقاق المؤمن  ،أطراف عقد التأمين وأساس وحدود تلك الإلتزامات في التشريعات المقارنة

  .له لمبلغ التعويض

نقضـاء حـق   أما الفصل الثاني فقد خصصته الباحثة لتناول أثر الإتفاق بين اطراف عقد التامين فـي إ 

وذلك من خلال دراسة وتحليل الحالات الإتفاقيةوالعوامل التي من شأنها أن تودي  ،المؤمن له بالتعويض

و حاولت معالجة الخلط بينها وبين الحالات القانونيـة المسـقطة    ،إلى إنقضاء حق المومن له بالتعويض



 

 ك 

ه بالتعويض وإسـتبعاد بعـض   حيث فرقت الباحثةبين سقوط حق المومن ل ،لحق المؤمن له بالتعويض

كمـا وتناولـت    ،الأخطار من التغطية التأمينية مع الإستدلال بموقف القضاء المقارن من تلك الحـالات 

ضاء حق المومن له بالتعويضوتقادم الحق بالمطالبة في مبلـغ  قد حالات إنحثة إنتهاء عقد التأمين كأحالبا

  .التعويض

  .لتأمين الفلسطيني؛ التشريعات المقارنة؛ القضاء المقارنالتعويض؛ قانون ا: الكلمات المفتاحية
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  المقدمة

ويمكن أن  ،يلازم الإنسان منذ طفولته الحاجة إلى الأمن والاطمئنان؛ فالمخاطر تحيط به من كل صوب

فلا يستطيع أن يعـرف   ،تُصيبه في شخصه، أو في حقوقه، أو في ممتلكاته، أو في مسؤوليته تجاه غيره

أين أو متى يصاب بالأذى، وقد ازدادت تلك المخاطر مع تطور الحياة وظهور التقنيـات التكنولوجيـة،   

ي قد تلحق بالفرد، مما شكّل حاجة والمخترعات الحديثة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة احتمالية الخسائر الت

 .ملحة للبحث عن وسائل تعينه على دفع آثار تلك الأخطار، ونتيجة لذلك ظهرت فكرة التأمين

ذهب إلى إبرام عقد التأمين، لكنّـه   ،وبسبب حاجة المؤمن له إلى جهة تتحمل الأضرار التي قد تلحق به

مؤمن منه بقصد منه أو بغير قصد، وذلك فـي  قد يخسر حقه في الحصول على التعويض عن الضرر ال

 .حالات معينة قد تكون خارج إطار توقعاته

ولأن عقد التأمين من عقود الإذعان، وبسبب ما يمتلكه المؤمن له من قوة اقتصادية وملائة مالية، فقـد  

 ـ ؤمن ينقضي حق المؤمن له بالحصول على التعويض في حال تحقّقت بعض الحالات التي يشترطها الم

 ،في عقد التأمين، مستغلاً حاجة المؤمن له للتغطية التأمينية، حيث لا يملك المؤمن له إلا الخضوع لهـا 

منها ما هو عادل ومنها ما هو متعسـف، وسـيتم    ،وترد هذه الحالات في العقد تحت مسمى الجزاءات

 .التعرف إلى هذه الجزاءات باستفاضة في هذه الدراسة

ثناء على الأصل لأطراف عقد التأمين الاتفاق على اسـتبعادبعض الأخطـار مـن    لقد أجاز المشرع است

ويكون ذلك الاستبعاد على شكل شروط يتم تحديدها في عقد التأمين وتسمى في  ،نطاق التغطية التأمينية

فالاستبعاد المباشـر يكـون    ،، ومن الممكن ان يكون الاستبعاد مباشراً أو غير مباشر"شروط الاستبعاد"

كأن يتم النص علـى   ،ند النص صراحةً في عقد التأمين على استبعاد خطر بعينه من التغطية التأمينيةع

أن لا يضمن المؤمن تغطية الأضرار الناتجة عن قيادة مركبة المؤمن له من قبل سائق غيـر حاصـل   

أما الاسـتبعاد   ،)  1143إبراهيم، جلال ، التأمين ، صفحة (  على رخصة قيادة من الجهات المختصة
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غير المباشر فيكون عند النص في عقد التأمين على حصر المخاطر المشمولة في عقـد التـأمين فـي    

وبالتالي فإن أي خطر غير منصوص عليه في العقد يعد مستبعداً من الضـمان؛ سـواء    ،حالات محددة

 من التغطية التأمينية بشكل مطلقكان استبعاد الخطر مباشراً، أو غير مباشر فإن الخطر يكون مستبعداً 

 .)12، صفحة 2020العيسى و الشطناوي ، (

وبما أن عقد التأمين قد تم تنظيمه بموجب قانون خاص، وهو قانون التأمين فقـد حـدد المشـرع فـي     

يض المؤمن له عن الضـرر،  القوانين المقارنة محل البحث حالات تُعفي شركة التأمين من مسؤولية تعو

على الرغم من تحقق الخطر المؤمن منه؛ كحالة مخالفة المؤمن له نصاً قانونياً، أو مبـدأً مهمـاً مـن    

وذلك دون الحاجة إلى النص عليها في عقد التأمين، ومثال ذلك أن  ،المبادئ التي يقوم عليها عقد التأمين

و الآداب، أو أن يتعمد المؤمن له إحداث الخطـر المـؤمن   يكون محل عقد التأمين مخالفاً للنظام العام، أ

 .منه؛ وذلك بهدف الحصول على التعويض وحينها ينقضي حق المؤمن له بالحصول على التعويض

لذا ونظراً لأهمية موضوع انقضاء حق المؤمن في التعويض تحاول الباحثة في هذه الدراسـة الوقـوف   

الأردني والمشرع الكويتي في الحالات التي تؤدي إلى انقضـاء  على رأي المشرع الفلسطيني والمشرع 

 .حق المؤمن له بالتعويض، وشروط إعمال وصحة هذه الحالات

 مشكلة الدراسة

الواردة في التشـريعات المقارنـة    القانونية  مدى كفاية النصوص تتمحور مشكلة البحث حولالبحث في

الطرف الأضعف في عقد التأمينمن تعسف المؤمن فـي  حماية لحقوق المؤمن له بوصفه التي تهدف إلى 

القانونية والقضائية دراسة الحالات وذلك من خلال ، في التشريعات المقارنة حرمانه من حقه بالتعويض

وبناء على ذلك سوف تحاول الباحثة الإجابـة عـن    في التعويض ، المؤمن لهالتي تستتبع إنقضاء حق 

 :الأسئلة الآتية



 

3 

القانوني الذي ينظم التزامات ومسؤولية كلٍّ من المؤمن له وشركة التـأمين، وأثـر   ما هو الأساس  •

 زامات في استحاق المؤمن له للتعويض؟لتالإخلال بتلك الإ

ما مدى مشروعية أن يورد المؤمن شرطاً في عقد التأمين ينص على سقوطأو استبعاد حق المؤمن  •

 ؟ة من هذا الشرطله في التعويض، وما هو موقف التشريعات المقارن

كيف عالجت القوانين المقارنة الفعل المتعمد بوصفه أحد الحالات التي تُسـقط حـق المـؤمن لـه      •

 ؟بالتعويض

ما هو معيار التعسف الذي تأخذ فيه التشريعات المقارنة في مواجهة الشروط التـي تـؤدي إلـى     •

 ؟انقضاء حق المؤمن له بالتعويض

الضمان ، وإستبعاد الخطر من التغطية التأمينية  ، وما هـي  كيف يمكن التفرقة بين سقوط الحق ب •

 أهمية تلك التفرقة ؟

 أهداف الدراسة

دراسة النصوص القانونية الواردة في التشريعات المقارنة التي تُنظم حالات انقضاء حق المؤمن له  .1

 .بالتعويض

 .التأمينتحديد نطاق مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الأضرار بموجب بوليصة  .2

تبيان الحالات التي ينقضي فيها حق المؤمن له بالحصول على التعويض عن الضرر النـاتج عـن    .3

 .الخطر المؤمن منه وفقاً لأحكام التشريعات المقارنة

توضيح الخلط بين سقوط الحق في التعويض واستبعاد الخطر الاتفاقي من خلال بيان ماهيـة كـل    .4

 .كل منها من آثار منهما وشروط صحتهما وما يترتب على
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 أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في كون محل عقد التأمين الأساسي هو التعـويض عـن الأضـرار الناشـئة     

بفعلالأخطار المؤمن منها؛ حيث يوفر هذا العقد الأمن والاطمئنان للمؤمن له؛ لأن شركة التأمين تأخـذ  

مؤمن له عن مواجهتها و سداد ما يترتب عنها مـن  على عاتقها خطر مواجهة الأضرار التي قد يعجز ال

التزامات مادية وذلك مقابل أقساط دورية يؤديها المؤمن له لشركة التأمين، مما يشير إلى أهميـة بيـان   

الحالات التي ينقضي حق المؤمن له بالحصول على التعويض بفعلها، وذلك من خلال بيان حدود إعمال 

لأخطار والتعرف إلى الحالات التي حددها المشرع التي تؤول إلى وجود شروط استبعاد وسقوط بعض ا

 .إعفاء شركةالتأمين من المسؤولية وذلك بالرغم من تحقق الخطر المؤمن منه

 حدود أو محددات الدراسة

يتمحور نطاق هذه الدراسة حول موقف المشرع الفلسطيني من الحالات التي تؤدي إلى انقضـاء حـق   

م وتعديلاتـه  ) 2005(لسـنة  ) 20(وذلك في حدود قانون التأمين الفلسطيني رقم  المؤمن له بالتعويض،

) 2019(لسنة ) 125(والقانون رقم  ،)1980(لسنة ) 67(بالمقارنة مع القانونالمدني الكويتي رقم  ،النافذة

م )1976(لسـنة  ) 43(مبشأن تنظيم التأمين في دولة الكويت بالإضافة إلى القانون المدني الأردني رقم 

 .مع الاستدلال عليهم في التطبيقات القضائية المتعلقة بموضوع الدراسة ،والأنظمة ذات العلاقة

 الدراسات السابقة

الاستبعاد الاتفاقي من الضمان في عقد التأمين وفقـاً لأحكـام القـانون المـدني     : "جمعة ،عبد الرحمن 

. ") 2012(،  1علوم الشريعة والقانون، ع، جامعة الأردن ، مجلة دراسات و" دراسة مقارنة_ الأردني 

هذه الدراسة الاستبعاد الاتفاقي بوصفه شرطاً يتضمنه عقد التأمين بطلب من المـؤمن مسـتغلاً    تتتناول

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن شروط  ،ولا يكون أمام المؤمن له إلا قبوله ،كونه الطرف القوي في العقد

الاستبعاد التي يتم إدراجها في عقد التأمين قد تؤدي إلى إفراغ العقد من مضمونه؛ لأنّه يسـبب ضـرر   
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للمؤمن له، وتوصلت إلى أن القانون المدني الأردني وبعض القوانين العربية قد أبطلت بعض الشـروط  

فق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في جزء من موضـوعها  وتت.التي يوردها المؤمن في وثيقة التأمين

وتختلف عـن  .وتتفقان في تناول القانون الأردني بوصفه أحد القوانين المقارنة" الاستبعاد الاتفاقي"وهو 

حيث تتناول انقضـاء حـق المـؤمن لـه      ،الدراسة الحالية في كون العنوان المتناول أكثر شمولية منها

وتضـمنت   ،بشكل عام وتشير إلى شرط الاستبعاد كأحد حـالات الانقضـاء   بالحصول على التعويض

الدراسة الحالية أيضا موقف المشرع الفلسطيني بوصفه أساساً لها بالمقارنـة مـع المشـرع الأردنـي     

 .والكويتي

دور الإدارة في تحديـد   " :العيسى ، سيف الدين عبد الرحمن محمد ، والشطناوي ،نبيل فرحان حسين 

رسالة ماجستير غيـر  ( ، "راسة مقارنة دار غير المشمولة بالتغطية التأمينية في التشريع الأردني الأخط

تناولت هذه الدراسة الاستبعاد الاتفـاقي مـن حيـث    ) 2020(، جامعة آل البيت ، الأردن ، ) منشورة 

طـر،  ماهيته وشروطه ونتيجته المتمثلة في عدم حصول المؤمن له على التعـويض بعـد وقـوع الخ   

وتتشابه هذه الدراسـة مـع   .وتضمنت أيضا مدى توافر الحماية القانونية والقضائية لأطراف عقد التأمين

حيث تتفقـان فـي تنـاول    " الاستبعاد الاتفاقي"الدراسة الحالية في جزء من المواضيع التي تتناولهاوهو 

سة الحالية في نطاقها وحـدودها  وتختلف هذه الدراسة عن الدرا.القانون الأردني كأحد القوانين المقارنة

حيث ارتكزت الدراسة الحالية على التشريع الفلسطيني أساساً لها ومن ثم قارنتـه بالتشـريع الأردنـي    

والكويتي، وتضمنت الدراسة الحالية الاستبعاد الاتفاقي بوصفه أحد حالات انقضاء حـق المـؤمن لـه    

 .اد الاتفاقي بشكل كاملبالتعويض أما هذه الدراسة فقد ارتكزت على الاستبع

حماية المؤمن له إزاء شرط سقوط الحق بالضـمان فـي   ": وجمال النعيمي: الشطناوي ، نبيل فرحان 

، جامعـة آل البيـت ، الأردن ،   ) رسالة ماجستير غيـر منشـورة  (،"التشريع الأردني دراسة مقارنة 

سبب عدم إعلانه للمؤمن لـه  تضمن هذا البحث جزاء سقوط حق المؤمن له بالضمان وذلك ب. ).2020(
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وتتشـابه مـع الدراسـة    .عن وقوع الحادث وبينت مدى مشروعية شرط السقوط وفقاً للتشريع الاردني

الحالية في كونها أحد العنوانين التي تم التطرق إليها من خلال هذه الدراسة وتختلف عنها في حـدودها  

 .وعنوانها

،التزام المؤمن بالتعويض في التأمين مـن المسـؤولية   ابو هلالة ، ابراهيم مضحي، الشقيرات ، فيصل 

، جامعة الحسين ) رسالة ماجستير غير منشورة (، "دراسة تحليلية في القانون المدني الأردني " المدنية 

تناول الباحثان في هذه الدراسة ماهية التزام المؤمن بالتعويض وأهميـة  ) .2017(بن طلال ، الأردن ، 

وتوصل الباحثان إلى نتيجة مفادها ان التـزام  ،ك تحديد العناصر المحددة له بالتعويضهذا الالتزام، وكذل

حيـث تناولـت هـذه     ،المؤمن بالتعويض يتطلب ابتداء مطالبة المؤمن له وذلك بناء على عقد التـأمين 

 .ليةالدراسة أحد محاور الدراسة الحالية إلا أن الدراسة الحالية جاءت مختلفة في العنوان والشمو

دراسة مقارنة بين القانون الكويتي ،الاحتجاج بشرط السقوط في عقد التأمين " :الرشيدي، حسين محيسن 

تحـدث  ) .2013(، جامعة الكويـت، الكويـت،  ) رسالة ماجستير غير منشورة (، " والقانون الفرنسي 

فـي الضـمان   الباحث في هذه الدراسة عن شرط السقوط بوصفه شرطاّ يقضى بسقوط حق المؤمن له 

وذلك من خلال البحث في ماهية هذا الشرط وحجيته علـى أطـراف   ،وذلك بسبب إخلاله بأحد التزاماته

حيث يتقاطع عنوان هذه الدراسة مع الدراسـة   ،عقد التأمين وأثره على حصول المؤمن له على الضمان

جاءت أكثر شمولية، وتتفقـان  الحالية فيكونه تناول أحد الموضوعات المتناولة في الدراسة الحالية والتي 

في تناول القانون الكويتي بوصفه أحد القوانين المقارنة إلا أن الدراسة الحاليةتميزت في تناول التشـريع  

 .الاردني والفلسطيني بوصفها تشريعات مقارنة، الأمر الذي لم تتطرق إليه هذه الدراسة

الضمان ، دراسة في القانون الكويتي والقانون خطأ المؤمن أثره على حقه في " لنكاس ، جمال فاخر ، ا

تناول الباحث فـي  ) .1994(، جامعة الكويت، الكويت ، ) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، " المقارن 

هذه الدراسة الأخطاء التي يرتكبها المؤمن له والتي تؤثر على حقه في الحصول على الضمان وهو مـا  
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حاور الدراسة الحالية كونها تناولت جميع الحالات المؤثرة في حق تم التطرق إليه بشكل أوسع في أحد م

المؤمن له بالضمان، مما يميزها عن هذه الدراسة وذلك على الرغم من التقائهما فـي تنـاول القـانون    

 الكويتي كأحد

واجب المؤمن له بالإعلام عن الخطر المؤمن ": مشاقي ، عاهد عماد عاهد ، وأيمن محمد حسين ظاهر 

الجامعة العربيـة الأمريكيـة   ) . رسالة ماجستير غير منشورة . ("في التأمين من المسؤولية المدنية منه

تناول الباحث في هذه الدراسة التزام المؤمن له بالإعلام عن الخطر المؤمن منه مـن  .)2003(جنين ، 

قـانون التـأمين   حيث صور الإخلال بهذا الالتزام والآثار المترتبة على الإخلال به، وذلك فـي ظـل   

م، وهو أحد الالتزامات التي تناولتها الباحثة في الدراسـة الحاليـة،   ) 2005(لسنة ) 20(الفلسطيني رقم 

 ،وهو ما يشكّل نقطة التقاء بين الدراسـتين  ،وقد يؤدي الإخلال به إلى انقضاء حق المؤمن له بالضمان

مؤمن في ظل القانون الفلسطيني بـل اتسـعت   إلا أن الدراسة الحالية لم تقتصر على دراسة التزامات ال

م بشأن تنظيم التأمين في دولـة الكويـت   ) 2019(لسنة  )125(لتتناول هذه الالتزامات في القانون رقم 

 .م والأنظمة ذات العلاقة) 1976(لسنة  )43(بالإضافة إلى القانون المدني الأردني رقم 

 منهجية الدراسة

وذلك عبـر   ،التحليلي المقارنالوصفي  البحث؛ اتبعت الباحثة المنهج لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا 

) 2(دراسة وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع البحث في ظل قانون التأمين الفلسطيني رقم

م والقانون رقم ) 1976(لسنة ) 43(م وتعديلاته بالمقارنة مع القانون المدني الأردني رقم ) 2005(لسنة 

 .م بشأن تنظيم التأمين في دولة الكويت) 2019(سنة ل) 125(

    



 

8 

  الفصل الأول

التزامات أطراف عقد التأمين وأثرها في استحقاق مبلغ التعويض في التشريعات 

 المقارنة

ويستمد هذا العقد أهميته من كونه يمس الذمة  ،يعد عقد التأمين من أهم العقُود الرائجة في وقتنا الحاضر

حيث يهدف هذا العقد بشكل أساسي إلـى حمايـة ذمـة     ،المالية للمؤمن له والمستفيدين من عقد التأمين

المؤمن له مما قد يلحقها من خسائر وذلك من خلال تعويضه عن الآثار الناتجة عـن تحقـق الخطـر    

فيدين من العقدمن الخسائر المالية التي قد تلحق بهم جـراء وفـاة   المؤمن منه، ويهدف إلى حماية المست

 .المؤمن على حياته

تَعهد من جانب شخص بأن يدفع لآخر نقداً أو أي شيء آخر له قيمة " :وقد عرفَ الفقهاء عقد التأمين بـ

وذلـك بشـرط أن يكـون للشـخص      ،مالية في حالة حدوث حادث عرضي خارج عن إرادة الطرفين

 .)1990يوسف و احمد، ( "عود بالدفع مصلحة أخرى بجوار مصلحته الناشئة عن العقدةالمو

 ،وعرفه بعضهم انه عملية فنية تُزاولها هيئات منظمة مهمتها جمع أَكبر عدد من المخـاطر المتشـابهة  

أو  ،ومن مقتضى ذلك حصولِ المؤمن له ،وتَحملِ تَبِعتها عن طريق المقاصة بينها وفقاً لقوانين الأحصاء

من يعينه حالة تحقق الخطر المؤمن منه على عوض مالي يدفعه المؤمن فـي مقابـل أن يـوفي الأول    

 .)8، صفحة 2006وابكة، الش( بالأقساط المتفق عليها في وثيقة التأمين

أما في القانون فقد تَشابهت التعريفات القانونية الواردة بشأن عقد التأمين في التشريعات المقارنة حيـثُ  

أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه " عرف قانون التأمين الفلسطيني التأمين في المادة الأولى منه على أنه 

و إلى المستفيد الذي اشترطَ التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيـراداً  المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أ
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أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلـك نظيـر   

  .1"قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد  عقد" على أنهأما القانون المدني الأردني عرفه 

الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالـة وقـوع   

الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دوريـة يؤديهـا   

  .2"المؤمن له للمؤمن

م بشأن تنظيم التأمين في دولة الكويت فقد ميـز فـي   ) 2019(لسنة ) 125(وبالرجوع إلى القانون رقم 

المادة الأولى منه بين عقد التأمين التقليدي المنظم بين شركة تأمين والمؤمن له و عقد التأمين التكـافلي  

في مواجهة الخطـر الـذي مـن    والذي ينظم بين مجموعة من الأفراد وذلك بهدف التكافل والتضامن 

عقد تأمين بين شـركة التـأمين   "الممكن ان يلحق في أحدهم حيث عرف عقد التأمين التقليدي على انه 

والمؤمن له تتعهد بمقتضاه شركة التأمين، مقابل قسط تأمين، بتعويض المـؤمن لـه عـن الأضـرار     

وعقد ." المستفيدين بناء على وثيقة التأمين والخسائر المغطاة بموجبه أو دفع مبلغ التأمين للمؤمن عليه أو

عقد تأمين يهدف لتحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين الأعضاء المشتركين على " :التأمين التكافلي على أنه

أساس تحملهم للأخطار التي يتعرض لها أي منهم وتعاونهم في جبر الضرر الفعلي، وفقاً للقواعد التـي  

وقد نظم هـذا القانونأحكـام    3"للشركة والشروط التي تَتضمنها وثيقة التأمينينص عليها النظام الأساسي 

وذلك لكونه نوع من أنواع عقود التـأمين السـارية والجـاري     ،التأمين التكافلي في الباب الخامس منه

 .التعامل فيها خاصةً في شركات التأمين الإسلامية

                                                 
 .13/10/2005من الجريدة الرسمية بتاريخ )  62(، المنشور في  العدد  م) 2005(لسنة ) 20(الفلسطيني رقم  التأمينقانون من ) 1(أنظر المادة ا 1

 .1/8/1976من الجريدة الرسمية بتاريخ )  2645(،والمنشور في العدد م ) 1976(لسنة ) 43(القانون المدني الأردني رقم من )  920(أُنظر المادة  2

 .2019ديسمبر  31من الجريدة الرسمية ، بتاريخ  1479المنشور في العدد : ، الكويتتنظيم التأمين م بشأن) 2019(لسنة )  125(القانون رقم من ) 1(ظر المادة ان3
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أعمـال  "من قانون تنظيم أعمال التأمين بـ  )2(ة وقد عرف المشرع الأردني التأمين التكافلي في الماد

وقد نُظم هذا القانون أحكام التأمين التكافلي من " التأمين التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها 

وذلك خلافاً للمشرع  ،خلال نصوص تُنظم الرقابة على أعمال التأمين كَكل ومن ضمنها التأمين التكافلي

لم يتناول في أي من نصوصه تعريفاً للتأمين التكافلي، ولم ينظم أحكام هذا النـوع مـن    الفلسطيني الذي

والتي تطرقت الى التأمين 1من قانون التأمين الفلسطيني ) 23(التأمين إلا في مادة واحدة منه وهي المادة 

تنظـيم أعمـال   التعاوني دون ذكر أي ارتباط له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك فقد اقتصـر  

شركات التأمين الإسلامية على التعليمات التي تصدر من هيئة سوق رأس المال،وترى الباحثة أن هـذا  

 .يشكل قُصوراًوفراغاً في التشريع الفلسطيني

وباستقراء التعريفات الفقهية والقانونية الوارد بشأن عقد التأمين التقليدي نجد أنها أجمعت جميعهاً علىأن 

لتأمين والباعث الأساسي من إبرامه هو رغبة المؤمن له في درء المخاطر التي من الممكن جوهر عقد ا

وبمعنى أخر ضمان الأخطار التـي  ، أن يتعرض لها ونقل اعبائها إلى جهة ذات قدرة مالية تفوق قدرته

 .من الممكن أن يتعرض لهاوالحصول على مبلغ التعويض

فالضمان هو الحق الأساسي للمـؤمن لـه    ،فهو حق والتزام ،فيعتبر الضمان عملة ذات وجهين مختلفين

وهو التزام فـي   ،يسعى جاهداً للحصول عليه من خلال الالتزام بتحقيق ما يقع على عاتقه من التزامات

إذ سيتم تسليط  ،وهو ما سيتم توضيحه في هذا الفصل ،ذمة المؤمن يتحقق عند وقوع الخطر المؤمن منه

ؤمن بالضمان بشكل مفصل من خلال البحث في الأساس القانوني لذلك الالتـزام  الضوء على التزام الم

وسيتم أيضاً تناول التزامات المؤمن له وأثرها في استحقاق أو خسـارة   ،وحدوده في التشريعات المقارنة

مبلغ التعويض والجزاء المترتب على مخالفة المؤمن له لأحكـام القـانون المنظمـة لالتزاماتـه فـي      

 :تشريعات المقارنة وذلك من خلال مبحثين وهما كالتاليال

                                                 
يجوز قيام عدة أشخاص بأعمال التأمين التعاوني التبادلي وذلك باشتراكهم . 1"والتي جاء فيها  )2005(لسنة ) 20(قانون التأمين الفلسطيني رقم من ) 23(أنظر المادة  1

كـل  تعويض من يصيبه ضرر منهم سواء في النفس أو في المال أو في المسؤولية المدنية فإذا لم يكف رأس المال لتعويض الضرر يقوم المساهمون بحصص نقدية ل
الأموال ويوزع ناتج  يجوز الاتفاق على استثمار هذه. 3يعد كل عضو في هذا النظام مؤمناً عليه بطريق التعاوني . 2الضرر بقدر حصته بدفع المبالغ اللازمة لجبر 

 ".الاستثمار على الأعضاء وفقاً لما يتم الاتفاق عليه
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 الأساس القانوني لمسؤولية المؤمن وحدودها في التشريعات المقارنة: المبحث الأول

أي أنه بمجرد إبرامه يرتب التزامات متبادلة تَقع على عـاتق   ،يتميز عقد التأمين بأنه عقد ملزم للجانبين

رف حق الامتناع عن تنفيذ التزامه في حال إخلال الطرف الآخر بمـا  الأمر الذي يمنح كل ط ،أطرافه

حيـث لا   ،ومن أهم التزامات المؤمن له عند إبرام عقد التأمين دفع الأقساط المستحقة للمؤمن ،يلتزم به

ويقابله التزام أساسي يقـع   ،يحق له المطالبة بالتعويض عن الحوادثالمؤمن منها قبل سداد أقساط التأمين

، 2019الحنزاب و الشطناوي، ( ى عاتقالمؤمن، وهو دفع مبلغ الضمان عند تَحقق الخطر المؤمن منهعل

، الأمر الذي يستوجب تناول مبلغ الضمان بوصفه واجباً على المؤمن من جهة وحقـاً  )5-4الصفحات 

التي تؤدي إلى انقضاء حق المؤمن له في مبلـغ  للمؤمن له من جهة اخرىوذلك للوصول إلى الأسباب 

 .الضمان

للإجابـة عـن هـذه     ؟فمن هو الطرفالمؤمن؟ وما هو أساس وحدود مسؤوليته في القـوانين المقارنـة  

 :التساؤلات سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

 التزام المؤمن بالضمان في عقد التأمين :المطلب الأول

 ،يضمن الحوادث والأخطار المتفق عليها في عقد التأمين في حالـة حـدوثها   يمثل المؤمن الطرف الذي

ويطلق مصطلح المؤمن على  ،فَيقومُ بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي لحقت به بفعل تلك الأخطار

ومن خلال هذا المطلب سيصار إلى عرض مفهوم المؤمن  ،شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين

 .شريعات المقارنة والأساس القانوني الذي يستند إليه المؤمن في ممارسة مهنتهفي الت
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 المؤمن وطبيعة التزامه في التشريعات المقارنة :الفرع الأول

شركة التأمين أو فرع شركة التأمين الأجنبية التي حصـلت  " :عرفَ قانون التأمين الفلسطيني المؤمن بـ

، وبمراجعة النصوص القانونية المنظمـة  1"ن بموجب أحكام هذا القانونعلى إجازة لمزاولة أعمال التأمي

إلا  ،لعقد التأمين في القانون المدني الأردني والقانون المدني الكويتي نجد أنها لم تتضمن تعريفاً للمؤمن

عرفَ شركات التأمين في المادة الأولى  2019لسنة ) 125(أن قانون تنظيم أعمال التأمين الكويتي رقم 

الشركات المساهمة وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها مزاولة أعمال التأمين وفقاً لأحكـام  " منه بـ

 2".هذا القانون

م الأردني نجـد ان المشـرع الأردنـي    ) 1999( لسنة) 33(وبمراجعة قانون مراقبة أعمال التأمين رقم

وأي فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة  ،أي شركة تأمين أردنية" عرفَ المؤمن في المادة الثانية بـ 

 .3"حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون

امة حاصلة علـى إجـازة لممارسـة أعمـال     وعليه فإنه يشترط في المؤمن أن يكون شَركة مساهمة ع

بل من الواجب أن يكون شخصـية   ،حيث لا يجوز لأي شخص طبيعي ممارسة أعمال التأمين ،التأمين

ومرخصة للقيام بأعمال التأمين وفق القـوانين والأنظمـة    ،معنوية مسجلة في السجلات الرسمية للدولة

كة أجنبية أو فرعا لشركة أجنبية مسجلة ومرخصـة  ومن الممكن أن تكون شر ،المنظمة لأعمال التأمين

وهو ما أكدت عليه التشـريعات   ،لممارسة أعمال التأمين وإلا عد عقد التأمين عقداً باطلاً بطلاناً مطلقاً

 .4المقارنة من خلال القوانين واللوائح المنظمة لأعمال التأمين 

                                                 
 .، سبق ذكره م) 2005(لسنة ) 20(الفلسطيني رقم  التأمينقانون من ) 1(أنظر المادة  1

 .، سبق ذكره م بشأن تنظيم التأمين) 2019(لسنة )  125(القانون رقم من ) 1(أنظر المادة  2

 .، سبق ذكره  م الأردني) 1999(لسنة ) 33(قانون مراقبة أعمال التأمين رقممن ) 3(أنظر المادة  3

لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال المؤمن إلا إذا كان شركة مساهمة عامة فلسطينية "م  )2005( لسنة) 20(من قانون التأمين الفلسطيني رقم ) 46/1(أنظر المادة  4
وجب القوانين ومرخصة لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو كانت شركة أجنبية مسجلة ومرخصة للعمل في فلسطين بموجب مسجلة في فلسطين بم

". ليه في هذه المـادة منصوص عهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تأمين أو اتفاق أبرمه مؤمن لم يستوف الشرط ال
إلا من خـلال  ) 3(التأمين المذكورة في المادة  أنشطةمن  أييحظر التعاقد على "  م بشأن تنظيم التأمين في الكويت)2019(لسنة ) 124(القانون رقم من ) 4( والمادة
 ".فروع شركات التأمين المرخص له بمزاولة التأمين موضوع التعاقد  أوالتأمين  شركاتإحدى 
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شروط وقيود علىالجهـات المـأذون لهـا فـي      وتؤيد الباحثة ما تتجه إليه القوانين المقارنة من فرض

ممارسة أعمال التأمين وذلك نظراً لأهمية وحساسية عقد التأمين للأفراد فلابد أن تكون الجهة المسؤولة 

عن التعويض جهة موثقة خاضعة لاعتبارات وشروط معنية تفرضها القوانين المقارنة حمايةً للحقـوق  

 .المؤمنين لهم

فقد حرصت التشريعات المقارنة على أن تَتَمتع شركات التأمين في ملائـة ماليـة   ونظراً لتلك الأهمية 

كافية لتوفير غطاء تأميني أمن وكاف لحماية حقوق المؤمن لهم، حيث أَخضعت شركات التأمين للرقابة 

المالية  من قبل الجهات الُمختصة في الرقابة على أعمال التأمين، وذلك بهدف التأكد من كفائتها وقدرتها

 .اللازمة لتوفير غطاء تأميني كافي للقيام بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم

وهو دفع مبلغ التعـويض للمـؤمن وجبـر     ،حيث يقع على عاتق شركة التأمين التزام جوهري و وحيد

الأمر الذي أكدته التشريعات المقارنـة حيـث    ،الضرر في حال تحقق الأخطار والكوارث المؤمن منها

المؤمن في تعويض المـؤمن  " من قانون التأمين الفلسطينيفقد نصت على التزام ) 17(إلى المادة بالنظر 

، ."له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، وفقاً للأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين

أو المبلغ المسـتحق  على المؤمن أداء الضمان " من القانون المدني الأردني ) 929(كما وجاء في المادة 

 ،"الى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد 

 ،يلتـزم المـؤمن   " منه على أن) 799(و سار المشرع الكويتي على الدرب نفسه؛ حيث نص في المادة 

بأداء مبلغ التأمين المستحق خـلال   ،العقد  عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في

 ."ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه

 ،وبهذا فقد حددت التشريعات المقارنة الالتزام الواقع على عاتق المؤمن كطرف من أطراف عقد التأمين

إما بدفع مبلغ التعويض نقداً للمؤمن لـه مقابـل    ،ر المؤمن منهويتحقق إلتزام المؤمن في ضمان الخط
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، صـفحة  2006الشوابكة، (الخسارة التي لحقت به، أو بالدفع العيني فَيقوم بإصلاح الضرر أو استبداله 

75(. 

وذلك لأن المستفيد مـن   ،المتضرر بالتعويضعلماً أنّه لا يتحقق التزام المؤمن بالضمان إلا بعد مطالبة 

حيث تلتزم شركة التأمين بتُغطية الأضرار التي قـد تلحـق بـه، وتغطيـة      ،عقد التأمين هو المؤمن له

فتقوم بدفع تعويض للمتضرر الذي تَضرر بفعل تحقق الخطر المؤمن له والذي قامت  ،مسؤوليته المدنية

 .)41، صفحة 2012حطاب و داوود، ( مسؤولية المؤمن بفعله

لا ينـتج التـزام   : "من قانون التأمين الفلسطيني التي تنص علـى ) 19(وذلك تطبيقاً لما جاء في المادة 

المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحـادث  

" من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها انه ) 930(، ويقابلها المادة "هذه المسؤوليةالذي نجمت عنه 

لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعـد  

ين الفلسطيني والأردني ، وإضافةً إلى ما ورد في التشريع"وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية

يوماً، ابتداء من اليوم الذييقدم فيه صاحب الحق البيانـات المثبتـة    30منح المشرع الكويتي المؤمن مدة

وبذلك فقد علقت التشريعات المقارنة حق المؤمن له بالضمان في التأمين مـن   ،1لحقه لأداء مبلغ التأمين

 .بالتعويض المسؤولية على مطالبة المتضرر من الحادث

وقد وضحت التشريعات المقارنة طبيعة ونطاق التزام المؤمن في الضمان؛ وذلك تبعاً لنوع عقد التأمين 

 .الأمر الذي سيتم تبيانه في الفرع التالي

                                                 
بأداء  ،عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد  ،يلتزم المؤمن " أنهوالتي نصت  على من القانون المدني الكويتي ) 799(أنظر المادة المادة  1

 ".ثبت من حقهمبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للت



 

15 

 نطاق مسؤولية المؤمن: الفرع الثاني

حيـث   ،واع عقد التأمينقَيدت التشريعات المقارنة التزام المؤمن بالضمان بمحددات معينة تتباين وفقاً لأن

 .يختلف التزام المؤمن في حالة تأمين الأشخاص عما هو في حالة التأمين من الأضرار

فقد أُفرد لتأمين الأشخاصنصوص خاصة تنظمها، تختلف عن النصوص المنظمة لحالـة التـأمين عـن    

التأمين على الحيـاة   يلتزم المؤمن في" :من قانون التأمين الفلسطيني) 32(الأضرار،حيث جاء في المادة

بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه 

في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العقد دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المسـتفيد مـن   

 ."ضرر

، أما القانون المدني الكويتي فقد نص فـي  1) 941(دني المادة ويقابل هذه المادة في القانون المدني الأر

عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحـدد   ،يلتزم المؤمن " منه على أنه ) 799(المادة

بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانـات   ،في العقد 

 ".اللازمة للتثبت من حقه والمستندات

أن المشرع الفلسـطيني والمشـرع الأردنـي     :وباستقراء وتحليل تلك المواد نتوصل إلى نتيجة مفادها

فَور تحقق الخطر المؤمن منه، أو حلول  ،يلزمان المؤمن بدفع مبلغ الضمان المذكور في بوليصة التأمين

أقام على عاتق المتضرر عبء إثبات تحقق الخطر أما المشرع الكويتي فقد  ،الأجل المحدد في البوليصة

وتؤيد الباحثة مـا   ،يوماً من تاريخ الإثبات لدفع مبلغ الضمان 30المؤمن منه ومنح المؤمن مهلة مدتها 

اتجه إليه المشرعان الفلسطيني والأردني، وترى أن المشرع الكويتي قد جانب الصواب فيما اتجه إليـه؛  

ن في أمس الحاجة إلى التعويض عن الضرر عند تحقق الخطر المؤمن منـه،  وذلك لأن المؤمن له يكو

                                                 
يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع الى المؤمن له او الى المسـتفيد المبـالغ   "  م) 1976(لسنة ) 43(رقم  الأردنيالقانون المدني من (  941(انظر المادة  1

 ".ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر لإثباتالمتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة 
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وإن إلزامه في إثبات تحقق الخطر ومنح المؤمن مهلة لدفع الضمان مما قد يدفعه للمماطلـة فـي الأداء   

 .وقد يؤدي إلى مضاعفة وزيادة الضرر وأثرهالواقع على المؤمن له

لتشريعات المقارنة المتعلّقة بتأمين الأشخاص إلا أنها تتفق وعلى الرغم من تباين النصوص الواردة في ا

جميعاً وبشكل قطعي على أن تأمين الأشخاص لا يقوم على الصفة التعويضيةفلا يمكن التعـويض عـن   

جسد الإنسان بأي مبلغ مالي مهما كان، كما لا يشترط في حالة تأمين الأشخاص أن يلحق بـالمؤمن أي  

فلا يغير من الأمر شيئاً إذا لحقه ضرر أم لم يلحقه، بل يكفي تحقـق   ،انضرر حتى يستحق مبلغ الضم

 .)175-174، الصفحات 2021العطير ، (الخطر المؤمن منه أو حلول الأجل المتفق عليه

حالة تأمين الأضرار تَلتزم شركة التأمين بأداء مبلغ الضمان عند وقوع الخطر المؤمن منه على  في أما

ويكون نطاق مسؤولية شركة التأمين بالضمان محـدد بقيمـة    ،أن يتسبب هذا الخطر بضرر للمؤمن له

تجـاوز  علـى ألّـا ي   ،الضرر، حيث تَلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له بمقدار ما لحقه من ضرر

 .1التعويض سقف بوليصة التأمين 

ومن التطبيقات القضائية حول التأمين من الأضرار القرار الصادر من محكمة النقض الفلسطينية الـذي  

 ،وحيثُ ان شرط الحكم بقيمة التعويض عن الضرر المادي أن يكون هذا الضرر قد وقع فعلاً: "جاء فيه

مسؤولية أن يكون الضرر المادي قد وقع فعـلاً ويـتم تقـدير    فإن شرط الحكم بالتعويض حال ثبوت ال

التعويض في حدود الضرر الحاصل ويشمل التعويض ما تكبده المضرور من نفقات فعلية وكما يشـمل  

 2".ما يستوجب انفاقه بسببالحادث 

التي وعليه نصل إلى نتيجة مفادها أن تأمين الأضرار ينفرد عن تأمين الأشخاص في الصفة التعويضية 

ويقصد بالصفة التعويضية أن يتناسب مبلغ التعويض مع الأضرار التي تسبب  ،تَتنفيفي تأمين الأشخاص

                                                 
يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج مـن وقـوع    ،في التأمين من الأضرار ): " 1980( لسنة) 67(القانون المدني الكويتي رقم  من 800انظر المادة  1

 ".على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين  ،الخطر المؤمن منه 

 .والمنشور على موقع مقام .  2024-2-19الصادر في تاريخ ) .  2023(لسنة )  296( كمة النقض الفلسطينية رقمحكم مح انظر2
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وذلك بهدف إرجاع المتضرر إلى الوضع المادي الذي كان عليه قبل الحادث فلا يصح أن  ،فيها الحادث

، وفي تأمين الأشـخاص  )11، صفحة 2019الشطناوي،  الحنزاب و(يثرى المتضرر على حسابالمؤمن 

يستحق المؤمن له مبلغ الضمان فور تحقق الحادث دون الحاجة إلى إثبـات وقـوع الضـرر أو مـدى     

جسامته وذلك خلافاً لما هو الحال في تأمين الأضرار فيجب على المؤمن له إثبات تَحقق الخطر المؤمن 

 .التعويض بالشكل الي يتناسب مع قيمة الضررمنه وقيمته حتى يستحق مبلغ 

أن الضـمان بقـدر مـا لحـق     "الأمر الذي أكدتهمحكمة التمييز الأردنية في قرارها الذي ينص علـى  

وللمتضرر أن يتقاضى من شركة التأمين كامل التعويض الـذي يسـتحقه علـى     ،المضرور من ضرر

 1..".ألّايتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمين

 الخطر المؤمن منه وأثره في تحقق مسؤولية المؤمن :ب الثانيالمطل

يعد الخطر من أهم عناصر عقد التأمين التي تقوم عليها مسؤولية شركة التأمين؛ فهـو بمثابـة حجـر    

الأساس في عقد التأمين لكونه الهدف والدافع الأساسي من إبرام العقد، ويعد أيضاً محلاً لعقـد التـأمين   

كما ويحدد مقدار مبلغ التأمين  ،تحديد مقدار قسط التأمين الذي يجب على المؤمن له دفعه فمن خلاله يتم

، صـفحة  2020غريـب و سـلامة ،   ( الذي تلتزم شركة التأمين فيه في حال تحقق الخطر المؤمن منه

مان، وإذا كان الخطر مخالفاً لما جاء في فإذا تحقق الخطر صحيحاً وقع الالتزام على المؤمن بالض ،)10

 .القانون سقط التزام المؤمن وانقضى حق المؤمن له بالتعويض

 التعريف بالخطر: الفرع الأول

على الرغم من أهمية عنصر الخطر في عقد التأمين إلا أن التشريعات المقارنة لم تضـع لـه تعريفـاً    

بذلك للفقه في سبيل إيجاد تعريف واضح وشامل للخطـر  لتفسح المجال  ،صريحاً يبين مفهومه وماهيته

 .ويكون ذا مرونة كافية بالشكل الذي يخدم مصلحة أطراف عقد التأمين

                                                 
 . )2019الحنزاب و الشطناوي، ( ، مسترجع من 1987تاريخ  83/104قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  1
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هو الحادث السيئ الذي يصيب الإنسان في ذمته الماليـة وغيـر    :أما في اللغة فيعرف الخطر على أنه

 .)41، صفحة 1996ابو زيد ، ( المالية، كحوادث الحريق والسرقة والمرض والموت وحوادث الطرق

اللغوي؛ لأن  ويرى الفقهاء أن للخطر في عقد التأمين تعريفاً يختلف كلياً في معناه ومقصده عن مفهومه

فعـرفَ الفقهـاء    ،تعريفه في اللغة يشير دائماً الى الشر والكوارث على خلاف ما هو في عقد التـأمين 

ويرتب عنـد تحققـه ضـرراً     ،حدث احتمالي غير متعلق بالإرادة المنفردة للمؤمن له" :الخطر على أنه

، وبعضهم عرفه بحادث محتمل )10، صفحة 2008خضر، ( "مادياً يلحق بشخص المؤمن له أو بذمته 

وهـذا الحـادث    ،الوقوع لا يتوقف تحققه على إرادة طرفي العقد وحدهما وخصوصاً إرادة المؤمن لـه 

المحتمل وقوعه قد يحمل السعادة، كبقاء المؤمن له على قيد الحياة، وقد يحمـل الحـزن كـالموت، أو    

 .)143، صفحة 2021العطير ، (الحريق أو المرض 

وتَؤيد الباحثة ما اتجه إليه الفقهاء في تعريف مفهوم الخطر، فالخطر المؤمن منه قد لا يكون ضـاراً أو  

وينشئ أعبـاء   ،مؤذياً وحزيناً فمن الممكن أن يكون مفرحاً و مبهجاً إلا أنّه يمس الذمة المالية للمؤمن له

ية على عاتق المؤمن له مما يدفعه إلى التأمين منهوهنا يكمن جوهر عقد التأمين، ومثال ذلك التأمين مال

حيث يتقاضى المؤمن له مبلغ من المال في حال إنجاب مولود جديد في سن معين أو  ،من خطر الولادة

على عاتق المؤمن منه  خلال فترة زمنية معينة، حيث يتمحور هذا التأمين حول الأعباء المالية التي تقع

في حال إنجاب طفل جديد، وكالتأمين على الحياة، حيث يتقاضى المؤمن له مبلغاً من المال في حال بقي 

على قيد الحياة لعدد سنوات محدد، وبهذا فقد يكونالخطر المؤمن منه احياناً ليس ضاراً بلمفرحاً و مبهجاً 

 .قدراته مما يدفعه للتأمين من هذا الخطرإلا أنه يحمل المؤمن له أعباء مادية تفوق 
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 شروط الخطر المؤمن منه: الفرع الثاني

لضمان صحة عقد التأمين اشترط الفقه مجموعة شروط يجب أن تنطبق على الخطر، ومنها أن يكـون  

الخطر محتملاً غير محقق الوقوع،وأكد الفقهاء على وجوب مشروعية الخطر وأخيراًمن شروط الخطر 

 :غير متوقف على إرادة أحد المتعاقدين وسيتم تناول هذه الشروط باستفاضة وفقاً لما يليأن يكون 

فحتى يتم اعتبار الواقعة خطراً يجـوز   :يجب أن يكون الخطر محتملاً غير محقق الوقوع: الشرط الأول

 يجب أن يكون تَحققها محتمل الوقوع وليس مؤكداً وفي ذلـك قـررت محكمـة الـنقض     ،التأمين عليه

فإن الخطر أو الإجراء المؤديإلى التعـويض   ،وبما أن عقد التأمين منالعقود الإحتمالية" :الفلسطينية الآتي

أو  ،أو خلال مدة العقد ،يبقى محتملاً من حيث أنه قد يحدث أو لا يحدث بعد وقت قصير من إبرام العقد

 1".ين المؤمن والمؤمن له قد لا يحدث على الإطلاق، ولولا احتمالية حدوثه لما تم التعاقد ب

ويفهم مما سبق أنه حتى تتحقق الاحتمالية في الخطر المؤمن منه فإنه يجب أن يكـون مسـتقبلياً وفـي    

وذلـك مـع    ،بمعنى أن يكون الخطر من الممكن حدوثه، أو عدم حدوثه ،الوقت ذاته غير مؤكد الوقوع

فإنـه يعـد    ،التأمين قائماً على خطر مستحيلفإذا كان عقد  ،مراعاة أن لا يكون تحقق الخطر مستحيلاً

فإن توافر صـفة الاحتماليـة فـي     ،كمن يؤمن على بيته ويتبين أنه قد هدم قبل إبرام العقد ،عقداً باطلاً

فلايجوز أن يكون تحقق الخطر غير ممكـنٍ   ،الخطر يقتضي بالضرورةبأن يكون الخطر ممكن الوقوع

الصـغير و  (ة فإن العقد يعتبر عقداً باطلاً وذلك بسبب استحالة محله وإذا توافرت الاستحال ،أو مستحيلاً

 .)11، صفحة 2011الشطناوي، 

وذلـك   ،وهنا لا بد من التمييز بين الخطر القائم على استحالة مطلقة، والخطر القائم على استحالة نسبية

 .في سبيل التعرف على حكم وجزاء كل حالة من تلك الحالات

                                                 
، 2003مشاقي و ظاهر، (منقول من .  9/11/2011، الصادر بتاريخ  )2010( لسنة ) 229(المنعقد بهيتها العامة في الطعن رقم محكمة النقض الفلسطينية انظر حكم  1

 . )12صفحة 



 

20 

ويكون الخطر مستحيلاً استحالة مطلقة إذا كان لا يمكن تصور حدوثه في الأحوال  :الاستحالة المطلقة.  أ

كمن يؤمن على بيته أو سيارته ضد سقوط الشـمس   ،أو إذا كان حدوثه يخالف قوانين الطبيعة ،جميعها

، 1994ابـراهيم،  (فإن حدوث ذلك ينافي قوانين الطبيعة ولا يمكن تصـور حدوثـه    ،كبأو أحد الكوا

، ونتيجةً لذلك فإن عقد التأمين القائم على خطرٍ مستحيلٍ استحالة مطلقة يكون عقداً بـاطلاً  )13صفحة 

لى المؤمن أن يعيد للمؤمن له الأقسـاط التـي   ونتيجةًلذلك يجب ع ،بطلاناً مطلقاً؛ وذلك لاستحالة المحل

 .)11، صفحة 2011الصغير و الشطناوي، (وتبرأ ذمة المؤمن له من الأقساط المتبقية  ،قبضها

ويكون الخطر مستحيلاً استحالة نسبية إذا كان حدوثه لا يتعارض مـع قـوانين    :الاستحالة النسبية.  ب

كأن  ،)80، صفحة 1994ابراهيم، (إلا أنه يكون مستحيلاً بسبب ظروف خاصة تتعلق بالواقعة ،الطبيعة

ويكون عقد التأمين القـائم   ،ليتبين أنها قد غَرقت قبل إبرام العقد ،يؤمن أحدهم على بضاعته ضد التلف

العطيـر ،  ( رتب ذات الجزاء في حالة الاستحالة مطلقةعلى خطر مستحيلٍ استحالة نسبية عقداً بطلاً وي

 .)144، صفحة 2021

ومع أهمية الإشارة إلى أنه لا قيمة لعلم الأطراف، أو جهلهم باستحالة الخطر في تحديد صحة أو بطلان 

سـواء أكـان    ،ذلك لانعـدام محلـه  فيكون عقد التأمين باطلاً في حال وجود الاستحالة و ،عقد التأمين

ويلزم المؤمن بإرجاع الأقساط المقبوضة للمؤمن  ،الأطراف على علم بالاستحالة أو لم يكونوا على علم

 .)144، صفحة 2021العطير ، (كما وتبرأ ذمة المؤمن له من الأقساط المتبقية  ،له

فإنـه   ،إضافةً إلى الشرط السابق لصـحة الخطـر  :مشروعية الخطر المؤمن منهوجوب : الشرط الثاني

يشترطفي الخطر أن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام أو الآداب؛ وذلك لأن الخطر يمثل أحد العناصر 

 ،)148، صفحة 2021العطير ، (بل وإنّه محله الرئيسي كما يرى بعض الفقهاء  ،الأساسية لعقد التأمين

وفي ذلك نصت التشريعات المقارنة على وجوب مشروعية الخطر من خلال نصوص آمـرة وملزمـة   

منقـانون التـأمين   ) 11(حيث جاء فـي المـادة    ،ويترتب على مخالفتها البطلان ،لأطراف عقد التأمين
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تعود على الشخص من عدم وقـوع   يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة"الفلسطيني أنه 

لا يجـوز أن يكـون محـلا     :"على أنّه) 921(كما ينصالقانون المدني الأردني في المادة ". خطر معين

من القـانون  ) 776(وقد جاء في المادة ". للتأمين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام

 ".اطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعةيقع التأمين من الأضرار ب"المدني الكويتي أنه 

الغـويرين،  (سواء أكانت اقتصادية، أم سياسـية، أم أدبيـة   ،ويقصد بالنظام العام فكرة المصلحة العامة

، 2015الغـويرين،  (، وتختلف هذه الفكرة من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر )19، صفحة 2015

الرأي العام وما يتأثر به من عوامل أخلاقية واجتماعيـة،ويكون مبعثهـا   : ويقصد بالآداب ،)19صفحة 

من القانون ) 11(الدين والعرف والتقاليد في مجتمع معين وزمان معين، أما دين الدولة الوارد في المادة 

التـي   1من الدستور الأردني) 2(الإسلام وذلك وفقاً لما جاء في المادة المدني الأردني فالمقصود به دين 

، فالخطر المؤمن منـه يجـب أن لا   "واللغة العربية لغتها الرسمية  ،الإسلام دين الدولة"نصت على أن 

 .يتعارض معالمصلحة العامة والآداب وأحكام دين الإسلام

وعلى ضوء ذلك فإنه وإذا لم تكن للمـؤمن  " :الآتيوفي هذا الشأن قررت محكمة الاستئناف الفلسطينية 

له او للمستفيد في التأمين من الأضرار مصلحة اقتصادية مشروعة في عدم تحقق الخطر المؤمن منـه  

فإن عقد التأمين يكون باطلاً لانعدام المحل أو لعدم مشروعيته فمن يؤمن مثلا على منـزل لا يملكـه و   

له مصلحة اقتصادية مشروعة في هذا التأمين فإذا عقد هـذا التـأمين   ليس له أي حق فيه فانه لا تكون 

بل لعله أن تكون لديه مصلحة غير مشروعة في تحقق الخطر ولعله يعمل على تحقق  ،فإنما هو مقامرة

الخطر حتى يحصل على مبلغ التأمين وبالتالي فإن عقد التأمين باطل إما لأنها مقامرة غيـر مشـروعة   

                                                 
 .الهاشمية  الاردنية ، عمان ، المملكة ) 1093(كانون الثاني ، العدد  - 8المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ).1952(الدستور الأردني لسنة 1
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حله وأما لعدم مشروعية المحل؛ لأن التأمين من شأنه ان يغري المؤمن له بالعمل علـى  وإما لانعدام م

  .1"تحقيق الخطر

وتطبيقاً لما سبق فإنهلا يجوز التأمين على بيوت الدعارة، أو التأمين على تجارة المخـدرات، أو علـى   

ا كان الخطر غير مشروعٍ المقامر، وذلك لأن مشروعية الخطر المؤمن منه تُحدد صحة عقد التأمين، فإذ

وعموماً فإن حالات مخالفة الخطر للنظام العام أو الآداب لا يمكـن   ،فإن عقد التأمين يكون عقداً باطلاً

وذلـك وفقـاً    ،وإن فكرة النظام العام والآداب تختلف من دولة الى أخرى ومن زمن إلى أخر ،حصرها

اً للعرف والدين ففي أغلب الأحوال يتم اللجوء إلـى  وتبع ،للتغيرات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية

في حال عدم وجود نصـوص   ،الاجتهادات القضائية لتحديد الأخطار التي يصح فيها التأمين أو لا يصح

 .)37، صفحة 2019محمد و أبو الهيجاء، (قانونية تتناول الواقعة بعينها 

القانونية الواردة في التشريعات المقارنة بشأن الخطر المؤمن منه، ترى الباحثة أن  وباستقراء النصوص

المشرع الكويتي قد أحسن العمل عندما ميز بين المصلحة في تأمين الأضرار والتي أشـترط أن تكـون   

أو مصلحة اقتصادية،والمصلحة في تأمين الأشخاص التي من الممكن أن تكون متعلّقة بالآداب العامـة، 

رى بأنه الأفضل في التشريعات المقارنة من حيثالتعامل مع المصـلحة  ، وت متعلّقة بالجانب الاقتصادي

 .في عقد التأمين

ويلاحظ أن المشرع الأردني قد أغفل عن اشتراط توافر المصلحة عند التأمين من خطـر مـا بشـكل    

وذلك خلافاً عمـا ورد   ،لمدني الأردنيوهو ما تراه يشكل قصوراً وفراغاً تشريعياً في القانون ا ،صريح

في كل من قانون التأمين الفلسطيني والقانون المدني الكويتي اللذين اشـتراطا صـراحةًوجود مصـلحة    

) 938(والمـادة  2) 2/937(إلا أنه وبمراجعة أحكام المادة  ،اقتصادية مشروعة حتى يصح عقد التأمين

                                                 
 .المنشور في موقع قسطاس .  21/11/2017الصادر بتاريخ . ) 2017( لسنة) 965(الفلسطينية المنعقدة في مدينة رام االله  القرار رقم الاستئنافحكم محكمة انظر  1

 ."الشيئ أو المصلحة المؤمن عليهايجب أن لا تتجاوز قيمة التأمين اذا تعدد المؤمنون قيمة  -2،."...والتي جاء فيها  القانون المدني الأردنيمن ) 937/2(نظر المادة أ 2
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عند وصفه للخطر "المصلحة المؤمن عليها "استخدم عبارة  من القانون المدني الأردني نجد أن المشرع1

وهو ما يمكن الاعتماد عليه في تأكيد ارتباط فكرة المصلحة بالخطر المؤمن منه ووجـوب   ،المؤمن منه

 .توافر المصلحة في الخطر المؤمن منه حتى يصح عقد التأمين

شترطة بعقـد التـأمين بـأن تكـون     ومن الضروري الإشارة إلى أن تحديد بعض القوانين للمصلحة الم

مصلحة اقتصادية أثار العديد من الخلافات الفقهية حول نوع عقود التأمين التي يشترط فيها توافر شرط 

فقد اتجه بعض الفقهاء إلى إعتبار أن شرط المصلحة واجب توافره في عقود التـأمين مـن    ،المصلحة

استناداً للعبارة الواردة في القوانين سابقة الـذكر  الأضرار فقط دون عقود التأمين على الأشخاص وذلك 

والتي تنص على وجوب توافر مصلحة اقتصادية مشروعة وهي ما لا يمكن تصورها في حالة التـأمين  

أما الجانب الأخر فقد رأى أن شرط المصلحة واجب في جميع أنواع عقد التأمين وذلك  ،على الأشخاص

تأمين على الأضرار دون الأشخاص من شأنه أن يقلب عقد التأمين لأن القول باقتصار المصلحة على ال

فقد يشجع المستفيد على قتل المؤمن منه بغية الحصول على مبلـغ   ،إلى عقد مقامرة مخالف للنظام العام

، وتؤيـد  )88-84، الصـفحات  2008سليم ، (التأمين وهو ما يتنافى مع أهداف عقد التأمين وضوابطه 

 .الباحثة ما اتجه إليه الجانب الفقهي الأخير بوجوب توافر المصلحة في جميع أنواع عقد التأمين

حيث اتفق جميع الفقهاء على توافر المصلحة الاقتصادية في حالة التأمين من الأضرار، أما فـي حالـة   

إلا أنه ولو سلطنا الضوء قليلاً على  ،التأمين على الأشخاص تباينت الاراء لكون أن له خصوصية معينة

حالة التأمين لحال البقاء والتي يكون فيها المؤمن له هو ذاته المستفيد نجد أن في هذه الحالة تتوافر فيها 

المصلحة الاقتصادية بشكل واضح، كأن يكون الخطر المؤمن منه البقاء على الحياة لعمر معين، فعنـد  

فإنه لم يتعرض للعوز أو الحاجةالتي  ،قبل التاريخ المحدد في البوليصةعدم تحقق الخطر ووفاة المؤمن 

أما في حالـة   ،كان يخشاها لو بقي على قيد الحياة مما يشكل مصلحة إقتصادية حقيقية يسهل ملاحظتها

                                                 
ثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشئ أو إذا تم التأمين على شيئ أو مصلحة ادى أك: "من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها ) 938(أنظر المادة  1

 ....".المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة 
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التأمين لحال الوفاة فيكون الخطر المؤمن منه هو وفاة المؤمن له فتكون مصلحته بأن يبقى علـى قيـد   

ة والاستمرار في كسب الأموال التي تُعينه ويتركها للمستفيد عند وفاته، وهـو مـا يشـكل أيضـاً     الحيا

  .مصلحة إقتصادية في عدم تحقق الخطر المؤمن منه

يرتبط هذا الشرط إرتباطاً وثيقـاً  .يجب ألّا يتوقف تحقق الخطر على إرادة أحد المتعاقدين :الشرط الثالث

لان وقوعه قائم علـى   ،طيع المؤمن أن يتنبأ أين أو متى سوف يقع الخطرحيث لا يست ،بصفة الاحتمالية

فإذا انتفت صفة الاحتمالية انتفى معها الخطر  ،الاحتمالية فمن الممكن وقوعه، ومن الممكن عدم وقوعه

لذلك لا يصح أن يتوقف وقوع الخطر على إرادة احـد   ،وأصبح الفعل متعمداً، بالتالي بطُل عقد التأمين

متعاقدين لكونه يتنافى مع الاحتمال ليصبح الخطر مرهوناً بإرادة أحد أطراف العقد وبمعنـى آخـر لا   ال

يجوز أن يقع الخطر بفعل متعمد صادر من المؤمن له وإلا انقضى حقه بالحصـول علـى التعـويض،    

 .وسيتم تناول أحكام التأمين على الفعل المتعمد باستفاضة في مكان لاحق من هذه الدراسة
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أوبموجب أحكـام  /إنقضاء حق المؤمن له بالتعويض لمخالفته التزام عقدي و: المبحث الثاني

 القانون

وتطبيقاً لمبدأ حسن النية الذي يجب توافره واستمراره في عقد التأمين فقد نصت التشـريعات المقارنـة   

ن لارتكابه فعلاً يخـالف  على العديد من الحالات القانونية التي تؤدي إلى انقضاء حق المؤمن له بالضما

، وسيتم تنـاول تلـك   )13، صفحة 1990يوسف و احمد، (هذا المبدأ خلال إبرام أو سريان عقد التأمين 

 .الحالات والجزاء الذي فرضته التشريعات المقارنة في مواجهتها في هذا المبحث

فإن هذا يضع على عاتق كل طرف من أطراف عقـد   ،الملزمة للجانبينوبما أن عقد التأمين من العقود 

فقـد   ،التأمين التزامات واجبة التنفيذ حتى يستحق حقوقه القانونية التي يكتسبها بموجب عقـد التـأمين  

ألزمت التشريعات المقارنة المؤمن له بالعديد من البنود التي يترتب على الإخلال بهـا إعفـاء شـركة    

 .الضمان وانقضاء حق المؤمن له بالتعويض، وهو ما سيتم توضيحه لاحقاً التأمين من

 التزامات المؤمن له في عقد التأمين وجزاء الإخلال في كل منها :المطلب الأول

إن عقد التأمين من عقود المعاوضة، وعليه فعلى كل طرف من أطراف عقد التأمين أن يعطي مقابلاً لما 

،الأمر الذي يرتب التزامات متبادلة علـى أطـراف عقـد    )1140، صفحة 2011، .السنهوري ع(أخَذ 

حيث قـررت أن  ) 161/2005(وهذا ما نصت عليه محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى رقم ، التأمين

التشريعات المقارنة علـى   وفي هذا الصدد أجمعت ،1"تبادل الالتزامات يؤكد أن العقد عقد ملزم لجانبين 

العديد من الالتزامات التي تَقع على عاتق المؤمن له، وذلك في سبيل استحقاقه لمبلغ التعويض المتّفـق  

 :ويمكن حصرها بالآتي 2عليه

                                                 
 . 8/7/2007، والصادر في تاريخ  )2005(لسنة ) 161(الحقوقية رقم  الدعوىحكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام االله في انظر1

يقر وقت . 2يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد،. 1: يلتزم المؤمن له بأن"  م) 2005(لسنة ) 20(من قانون التأمين الفلسطيني رقم ) 15(أنظر المادة  2
يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيـادة  .3،.لمؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقهإبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب ا

المتفق عليها بأن يدفع المبالغ  1-:لتزم المؤمن له :أ التزامات المؤمن له  -" م) 1976(لسنة ) 43(القانون المدني الأردنيرقم من ) 927/أ( ، والمادة ".هذه المخاطر 
وان يخطر المؤمن  3-العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، إبراموان يقرر وقت  2-،.المحدد في العقد  الأجلفي 

يلتزم المؤمن له بمـا  " م) 1980( لسنة) 67(ي الكويتيلسنة رقم القانون المدنمن )  790(، والمادة ".مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر أثناءبما يطرأ 
ويعتبـر مهمـا    ،أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه  )أ: (يأتي 

ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيـادة المخـاطر    العقد منأن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء )ب. (ددة ومكتوبةالوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة مح،على الأخص 
البنـد   تسري أحكامولا . مسؤولاأن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله ) د. (أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه) ج. (وذلك فور علمه بها

 ".أمين على الحياةعلى الت) ب(
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 .أن يدفع المبلغ المتفق عليه في المدة المحددة في عقد التأمين .1

ؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخـذها  أن يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب الم .2

 .على عاتقه

 .أن يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر .3

وأضاف المشرع الكويتي وجوب أن يبادر المؤمن له إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شـأنها أن   .4

 .تجعله مسؤولاً

 ،ت تؤدي إلىانقضاء حق المؤمن له بالحصول علـى التعـويض  ونصت التشريعات المقارنة على حالا

الأمر الذي يحتم علينا  ،تنشأ عند إخلال المؤمن له بأحد التزاماته المفروضة عليه بموجب أحكام القانون

 .استعراض أهم وأبرز تلك الإلتزامات وجزاء الإخلال في كل منها

 التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين :الفرع الأول

 ،يعد التزام المؤمن له بأداء أقساط التأمين التزاماً رئيسياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتزام المؤمن بالضـمان 

فيمكن اعتبار القسط التأميني بمثابة ثمنٍ للتأمين،حيث يلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين مقابل حصوله 

ويتحدد مبلغ التأمين تبعاً لجسـامة  )52-51، الصفحات 2020غريب و سلامة ، (التأمينية على الحماية 

حيث تربط القسط مع الخطر علاقة طردية؛ فكلما زادت جسامة الخطـر ارتفعـت    ،الخطر المؤمن منه

فع قسط التأمين دفعةً واحـدة إلا إذا تـم   ويد ،قيمة قسط التأمين وكلما قلت تلك الجسامة انخفض القسط

، صـفحة  2018صـوافطة ،  (الاتفاق بين أطراف العقد على أن يتم تقسيط المبلغ وفقاً لشروط معينـة  

و من الممكن أن  ،،حيث يلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين كونه الطرف المدين في عقد التأمين)117

-117، الصـفحات  2018صـوافطة ،  (قد مع وكيل أو مندوب يقوم بـدفع القسـط نيابـةً عنـه     يتعا

عبـد  ( ويجوز أيضاً للمستفيد من عقد التأمين أن يؤدي قسط التأمين ولا يحق للمؤمن الإعتراض،)118

 .)270، صفحة 2011االله، 
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فإذا توفي المؤمن له فإن عقد التأمين  ،ومن الممكن أن ينتقل الالتزام بأداء قسط التأمين إلى الخلف العام

أمـا   ،لا ينتهي وإنما يلتزم الخلف العام الذي انتقلت اليه ملكية الشيء المؤمن عليه بدفع أقساط التـأمين 

حيث يرى جانـب   ،بسداد أقساط التأمين إليه عن الخلف الخاص فقد اختلفت الآراء حول إنتقال الالتزام

من الفقهاء أنه إذا انتقل الشيء المؤمن عليه إلى المالك الجديد فلا يلزم بقبول التأمين كما أن المـؤمن لا  

يلزم بقبول المستفيد الجديد، وبعضهميرى أنه وبمجرد انتقال ملكية الشيء للمالك فهذا يعني قبول المالك 

وبالتالي يلتزم بدفع كافـة الأقسـاط   . المرتبطة بالشيء المؤمن عليه ومنها عقد التأمين لكافة الالتزامات

، ومنهم من يـرى أنـه إذا اسـتمر    )118، صفحة 2018صوافطة ، (المستحقة على المؤمن له السابق 

أمين من تاريخ انتقال ملكية الشيء أما الأقسـاط  المالك الجديد بالعقد فإنه يعد ملزماً باستكمال أقساط الت

السابقة فتبقى في ذمة المالك السابق ليصبح المشتري هو الملزم بدفع أقساط التأمينمن تاريخ إبرام عقـد  

ن العـدل  والذي تؤيده الباحثة فليس م )53، صفحة 2020غريب و سلامة ، (وهو الرأي الراجح  ،البيع

أن يتحمل المالك الجديد ثمن ضمان عدم تعرض المؤمن له القديم للخطر خاصة وإن قصر الأخير فـي  

إنما يبدأ التزامه عند انتقال الحق بالضمان إليه أي من تاريخ انتقال ملكية الشيء المـؤمن   ،دفع الأقساط

 .عليه له فيصبح مسؤولاً عن سداد جميع الالتزامات المرتبطة به

فإنّه يحق للمؤمن أن يطلب فسخ العقد أو الاستمرار فيه  ،ذا أفلس المؤمن له الدائن بدفع أقساط التأمينوإ

 لمصلحة وكيل التفلسة الذي يكون ملتزماً بأداء التزامات المؤمن له ابتداء من تاريخ إشـهار الإفـلاس  

 .)118، صفحة 2018صوافطة ، (

ولـم   ،أشارت التشريعات المقارنة بشكل صريح إلى هذا الإلتزام في نصوصها المنظمة لعقد التأمين وقد

ويكـون   ،تُلزم المؤمن له بدفع قسط التأمين خلال أجل محدد بل تركت الأمر للاتفاق بين أطراف العقد

على مدة الوفاء فإنه يـتم   ، وفي حالة عدم وجود اتفاق1المؤمن له ملزماً بالأداء خلال المدة المتفق عليها

  .)52، صفحة 2020غريب و سلامة ، (. الرجوع إلى ما جرى عليه العرف التأميني

                                                 
) 790(، والمادة م)1976(لسنة )  43(رقم القانون المدني الأردنيمن ) 927/أ( ، والمادة  م) 2005( لسنة)  20(قانون التأمين الفلسطيني رقم من ) 15(أنظر المادة  1

 .م)1980(لسنة ) 67(رقم " القانون المدني الكويتي من 
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حتى وإن جرت العادة أن تستقل كل  ،ويتم تحديد مقدار قسط التأمين بناء على اتفاق أطراف عقد التأمين

باستثناء تحديد القسـط فـي   )52، صفحة 2020غريب و سلامة ، (ي، شركة تأمين بتقدير القسط التأمين

من نظام التـأمين  ) 17(وقد نص المشرع الأردني في المادة  ،التأمين الإلزامي فإنه يتم من قبل المشرع

على خلاف التشريعات الفلسطينية والكويتية التي خلـت   ،1الإلزامي على طريقة لاحتساب أقساط التأمين

وقد منح المشرع الفلسطيني هذا الحق لهيئة سـوق   ،من تبيان كيفية احتساب القسط في التأمين الإلزامي

عملاً بأحكـام قـانون   )" 5(خ من المادة/6رأس المال حيث جاء في قانون التأمين الفلسطيني في الفقرة 

تحديـد مسـتوى الأسـعار أو    :... بناء على قرار المجلس تقوم الهيئة بما يليهيئة سوق رأس المال، و

 ".التعرفة الخاصة بأي نوع من أنواع التأمين، إذا ارتأت الهيئة ذلك مناسباً وضرورياً

وبناء على ما سبق فإن التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين خلال المدة المتفق عليها هو إلتـزام رئـيس   

يثير التساؤل حول جزاء الإخلال بهذا الالتزام،وهل يؤدي ذلك الإخلال إلىإنقضـاء حـق    وأساسي مما

 المؤمن له بالتعويض دائماً؟

من القانون المدني ) 798(وفي هذا الصدد وللإجابة عن هذه التساؤلات نص المشرع الكويتي في المادة 

إذا لم يقم المؤمن له بـأداء القسـط رغـم     ،فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة  1" على أنه

ويجوز للمـؤمن بعـد    2. فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار ،إعذاره

فإذا أديت قبـل الفسـخ    3. أو فسخه ،انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد 

. عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء ،قا من مصروفات الأقساط المتأخرة وما يكون مستح

ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصـوص   4

 ."عليها في الفقرتين الأولى والثانية

                                                 
للمجلس بناء على تنسيب رئيسه المستند الى توصية المدير العام " والتي جاء فيها أنم )  2010)لسنة) 12(نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم من ) 17(أنظر المادة  1

جلة على المركبة أو المؤمن له زيادة أو تخفيض عليها تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المس وأيةتحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات 
 .أو السائق، وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية
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صريح على جزاء تخلف المـؤمن  حيث يفهم من المادة المذكورة أعلاه أن المشرع الكويتي نَص بشكل 

وهو ما يسمى بجزاء الوقف حيثُ خَول المؤمن حق وقف التزامه فـي دفـع    ،له عن دفع أقساط التأمين

يوماً من إعذار المؤمن له بضرورة الوفاء بالأقساط المستحقة فـإذا وقـع    30مبلغ التأمين بعد انقضاء 

بالضمان، أما التزام المؤمن له بـدفع الأقسـاط    الخطر المؤمن منه خلال مدة الوقف فلا يلتزم المؤمن

يوماً من الوقف أن يفسخ عقد التأمين أو  30وأجاز المشرع للمؤمن بعد  ،فيبقى جارياً طوال مدة الوقف

 .ينفذه جبراّ، وجعل من الاتفاق على خلاف ذلك اتفاقاً باطلاً

م تتناول جزاء الوقف كجزاء لإخلال المؤمن أما التشريعات الفلسطينية والأردنية المنظمة لعقد التأمين فل

والأصل في هذه الحالة أن يتم الرجوع الى القواعد العامة، التي تَقضي بأنه فـي   ،له بدفع قسط التأمين

وفي حال عدم تنفيذ أحد الأطراف لالتزامه يحق للطرف الأخـر بعـد إعـذار     ،العقود الملزمة للجانبين

وتبقى شركة التأمين ضامنة للخطر إلـى   ،يطلب فسخ العقد والتعويضيوماً أن  30الطرف المخل لمدة 

وذلك لأن  ،حين صدور حكم قضائي بالفسخ فتكون ملزمة بالتعويض في حال تحقق الخطر المؤمن منه

 .)703، صفحة 2011، .السنهوري ع(الحكم القضائي منشئ للفسخ لا مقرر له 

أن القضاء الفلسطيني اتجه إلى أنه في حال تم تضمين عقد التأمين شرطاً يمنح المؤمن الحـق فـي   إلا 

فسخ عقد التأمين عند تخلف المؤمن له عنتسديد القسط خلال المهلة المحددة في العقد وحينهـا تصـبح   

مكتسباً للشركة، وفـي  الوثيقة لاغية تلقائياً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وتصبح الأقساط المدفوعة حقا 

حال لم يتضمن العقد هذا الشرط يتم الرجوع إلى القواعد العامة، وفي هـذا قـررت محكمـة الـنقض     

النظر إلى عقد التأمين المبرم بين الطاعن والجهـة  وبعطف "أنه) 174/2019(الفلسطينية في حكمها رقم 

الأحمر وتحـت عنـوان إلغـاء     المطعون ضدها نجد أنه تضمن بندا ضمن الشروط العامة طبع بالحبر

التأمين وفي الأحوال جميعها إذا لم يتم تسديد القسط خلال المهلة المحددة في المادة الثانية تصبح الوثيقة 

لما كان العقد و،لاغية تلقائياً دون حاجة إلى تنبيه او إنذار وتصبح الأقساط المدفوعة حقاً مكتسباً للشركة
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المؤمن لها توقفت عن دفع الأقساط الملزمة بـدفعها بموجـب وثيقـة     قد نشأ صحيحا بين طرفيه إلا أن

التأمين مما حمل الجهة المؤمنة على وقف وثيقة التأمين واعلامها المستفيد من الوثيقة بذلك؛ الأمر الذي 

  1".يفيد انفساخ العقد و عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

لم يشترط وجود نص صريح في العقد حتى يتحرر المؤمن من التزامه بدفع مبلـغ  أما القضاء الأردني ف

ما أجمـع عليـه   " أنه  )2012لسنة  2507(التعويض حيث قررت محكمة بداية عمان في قرارها رقم 

الفقه والقضاء على أن محل التأمين هو الخطر المؤمن منه ولهذا فان المشرع الأردنـي أوجـب علـى    

يدفع المبلغ المتفق عليه في الأجل المحدد في العقد شريطة قيام المؤمن لـه بـدفع قيمـة    المؤمن له أن 

الأقساط المستحقة بذمته بموجب وثيقة التأمين المنظمة بينهما وإن دفع المؤمن له لما يترتب عليـه مـن   

عاقـدي، ولا  وإن التخلف عن دفع قيمة هذه الأقساط يعتبر إخلالا بـالتزام ت … أقساط هو التزام قانوني 

 2".يحق للمؤمن له في هذه الحالة المطالبة بما يرتبه هذا العقد على المؤمن من التزامات

ففي حالة التأمين على الحياة لا يمكن للمؤمن إجبـار   ،وتنطبق هذه القاعدة على تأمين الأضرار حصراً

طـابع الإدخـار بالدرجـة    المؤمن له على دفع الأقساط؛وذلك لأن عقد التأمين على الحياة يغلب عليـه  

يكون المؤمن أمام خيارين وهما إما فسخ العقد وإرجـاع   ،الأولى، فعند إخلال المؤمن له بدفع الأقساط

الراجحـي و  ( .المبالغ المدفوعة للمؤمن له، أو تخفيض أثار العقد في حالة تحقق الكارثة المؤمن منهـا 

 )64ة ، صفح2018الشطناوي ، 

 التزام المؤمن له بأن يقر بالبيانات المتعلقة بالخطر قبل إبرام العقد :الفرع الثاني

يعد عقد التأمين من عقود منتهى حسن النية التي تُلزم أطرافها بعدم إخفاء أية معلومة مـن الممكـن أن   

التزام المـؤمن فـي أن يقـر     ويعد، تكون محل اعتبار لدى الطرف الآخر أو قد تؤثر في إتمام التعاقد

بالمعلومات المتعلقة بالخطر من الالتزامات التي تسبق إبرام عقـد التـأمين الـذي تفرضـه مرحلـة      
                                                 

 .2021-4-6، والصادر في تاريخ  )2019(لسنة )  174( حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام االله والذي يحمل الرقمأنظر الى  1

 .2015-6-28، والصادر في تاريخ  )2012( لسنة  )2507(حكم محكمة بداية عمان والذي يحمل الرقم أنظر إلى  2
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، وتطبيقاً لذلك فقدفرضت التشريعات المقارنـة هـذا   )24، صفحة 2003مشاقي و ظاهر، ( المفاوضات

نظراٌ لأهمية تلك المعلومات في تقدير جسامة الخطر المـؤمن منـه ونسـبة    الالتزام على المؤمن له؛ 

فقد نص قانون  ،ولكونها الأساس الذي تعتمد عليه شركة التأمين في تحديد قسط التأمين ،احتمالية حدوثه

 من القـانون المـدني  ) 927(، ويقابلها المادة1منه ) 15(التأمين الفلسطينيعلى هذه الإلتزامات في المادة 

، وأكّد المشرع الكويتي على التزام المؤمن في الإقرار بالبيانات المتعلقة بالخطر حيث نـص  2الأردني 

أن يبين بوضوح وقـت  -أ :يلتزم المؤمن له بما يأتي )على أن) 790(القانون المدني الكويتي في المادة 

تقدير المخاطر التي يأخـذها   إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من

أن  -ب ،ويعتبر مهماً على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبـة  ،على عاتقه

يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فـور العلـم   

أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها -د ،أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه-ج ،بها

، والمقصـود فـي المعلومـات    (أن تجعله مسؤولاً، ولا تسري أحكام البند ب على التأمين على الحياة 

الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها المعلومات التي يفترض علمه بها من خلال المجرى العادي للأمور 

صح بكافة المعلومات المتعلقة في المنزل المراد تأمينه ضد الحريق، من على المؤمن له أن يف:مثال ذلك

أو إذا  ،ومدى قربه أو بعده من منشأة تشكل خطراًكمحطات الوقود، أو المصانع ،موقعه ومساحته :حيث

وغيرهـا مـن    ،كان المنزل يحتوي على مخزن للبضائع أو وجود خط أنابيب غاز طبيعي في المبنـى 

الراجحـي و  ( .عد المؤمن على تقدير قيمة وجسامة الخطر الذي يأخـذه علـى عاتقـه   البيانات الي تسا

 .)10، صفحة 2018الشطناوي ، 

                                                 
يقر وقـت إبـرام   . 2يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد ،. 1: يلتزم المؤمن له بأن " والتي جاء فيها  قانون التأمين الفلسطينيمن ) 15(أنظر المادة  1

زيادة هـذه   إلىيخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي . 3خاطر التي يأخذها على عاتقه ، العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير الم
 ".المخاطر

إبـرام   يقر وقت. 2يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد ،. 1: يلتزم المؤمن له بأن " والتي جاء فيها  القانون المدني الأردنيمن ) 927(أنظر المادة  2
زيادة هـذه   إلىيخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي . 3العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، 

 ".المخاطر
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يجب على المؤمن له وقـت إبـرام العقـد أن يـدلي     " وفي هذا قررت محكمة النقض الفلسطينية بأنه 

لمتناهية والأمانة التامة حتى يكون المؤمن على درايـة مـن   بالبيانات والمعلومات الصحيحة، وبالدقة ا

 1"درجة جسامة الخطر

 المؤمن له يلتزم بأن يبين وقت إبرام العقد بكل الظروف المعلومـة  " وقررت محكمة التمييز الكويتية أن

 2".له والتي يهم المؤمن معرفتها وتؤثر في تقديره للمخاطر التي يأخذها على عاتقه

على طلب مـن المؤمن،فالمعلومـات    ويلاحظ أن كون ذلك الإقرار بناءالقوانين المقارنة اشترطت أن ي

التي لم يتضمنها طلب التأمين لا يلزم المؤمن له بالإفصاح عنها من تلقاء نفسه ـ ويكون المقصر فـي   

، صـفحة  2018صـوافطة ،  (هذه الحالة هو المؤمن لكونه قَصر في الاستعلام عنها ويلزم بالضـمان  

120(. 

 :ويعود السبب من وراء فرض التشريعات المقارنة لهذا الإلتزام ارتكازها على فكرتين أساسيتين وهما

أن عقد التأمين من عقود منتهى حسن النية كما ذكرنا سابقاً، فهو قائم على مبدأ حسن النيـة التـي   :اولاً

ويؤدي  ،العقد عدم إخفاء أية معلومة مهمة على الطرف الآخر بقصد دفعه إلى التعاقدتطلب من أطراف 

وهو  ،إخلال أي طرف من أطراف عقد التأمين بهذا الالتزام إلى جعله عرضةً للفسخ من الطرف الآخر

مؤمن له أن يلتزم ال" الذي جاء فيه  1992لسنة ) 742(ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في الطعن رقم 

في التأمينعلى الحياة بإخطار المؤمن في جميع البيانات والظروف التي من شأنها تمكين المـؤمن مـن   

 .)13، صفحة 2018خطيب و داود ، ( "تقدير الخطر المؤمن منه 

                                                 
 )27، صفحة 2003ظاهر،  مشاقي و(منقول من .  860/2014حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 1

الراجحي و الشـطناوي ،  (في  إليهمشار .  23ص العدد الثاني ، 14،مجلة القضاء والقانون ، السنة  4/6/1985جلسة  230/1985محكمة التمييز الكويتية طعن رقم 2
 .)12، صفحة 2018
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ين تَعتمد في تقديرها للقسـط  فشركة التأم ،وجوب التناسب بين الخطر المؤمن منه وأقساط التأمين: ثانياً

والإخلال في هذا التناسـب   ،على العديد من العوامل ومن أهمها المعلومات المتعلقة بالخطر المؤمن منه

 .)13، صفحة 2018خطيب و داود ، (يدفع الشركة إلى إعادة النظر في شروط وثيقة التأمين 

ات في موقف المؤمن حول إبرام عقد التأمين من عدمه، وقد تكون هذه البيانات إما حيث تؤثر هذه البيان

والبيانات الموضوعية هي تلك التي تتعلق بـالخطر مـن حيـث     ،بيانات موضوعية أو بيانات شخصية

فمـثلاً   ،وصفه ونوعه وكل ما قد يحيط به من ظروف يعتمد عليها بشكل أساسي في تحديد قيمة القسط

نات الموضوع التي يجب الإفصاح عنها في تأمين المسؤولية من حوادث المركبـات البيانـات   من البيا

المتعلقة في نوع السيارة، وسنة تصنيعها، وقوة المحرك، وتاريخ الشراء، والأغـراض التـي تُسـتخدم    

مشاقي و ظـاهر،  (السيارة لأجلها وغيرها من البيانات التي من الممكن أن تؤثر في قيمة قسط التأمين 

، أما في التأمين على الحياة فتُعتبر من البيانات الموضوعية البيانات المتعلقـة فـي   )26، صفحة 2003

 ،وإصابته بأمراض مزمنة وغيرها من الأمور التي قد تؤثر على حياته ،سن المؤمن له و حالته الصحية

 ،أما البيانات التي يطلق عليها بالشخصية فهي تلك التي تدور حول شخص المؤمن لـه مثـل أخلاقـه   

 )292، صفحة 2011عبد االله، ( .وحسن سيرته وسلوكه ،وسوابقه القضائية ،وحالته المادية

بالخطر إلا أنه هناك بيانات لا يلزم المؤمن له  وعلى الرغم من أهمية إدلاء المؤمن له بالبيانات المتعلقة

أو المعلومات المتعلقة في وضـع الـبلاد العـام     ،بالإدلاء عنها كالمعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة

ولا يلزم المؤمن له في أن يدلي بالمعلومـات   ،كوجود عصيان مدني أو حرب أو إعلان حالة الطوارئ

فلا يجوز للمؤمن أن يحـتج بعـدم    ،من منه والتي لا تؤدي إلى تفاقم الخطرالتي لا تتعلق بالخطر المؤ

 .)28، صفحة 2003مشاقي و ظاهر، ( الإفصاح عن تلك المعلومات لحرمان المؤمن له من الضمان

سن نيـة والآخـر الـذي    وقد ميز المشرعان الفلسطيني والأردني بين المؤمن له الذي أخفى البيانات بح

إذا كتم المـؤمن لـه   .1"من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ) 16(أخفاها بسوء نية حيث نصت المادة 
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بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغييـر  

لمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب موضوعه، أو إذا أخل غاشاً بالوفاء بما تعهد به، كان ل

إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ . 2بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب،

 ".أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما

المدني الأردني ويفهم من تلـك المـواد أن المشـرعين الفلسـطيني      من القانون) 928(ويقابلها المادة 

علـى الـرغم مـن أن     ،والأردني فرقا بين حالة إخفاء المؤمن له للبيانات بسوء نية وحالة حسن نيـة 

إلا أنها أفردت لكـل حالـة أحكامـاً     ،التشريعات المقارنة منحت الحق للمؤمن في الحالتين بفسخ العقد

 .خاصة بها

ت التشريعات المقارنة الحق للمؤمن بأنيفسخ عقد التأمين في حالة إخفاء المؤمن لـه للبيانـات   حيث منح

لأن  ،المتعلقة بالخطر بسوء نية، وجعلت له الحق في أن يطالب بالأقساط المستحقة قبل طلـب الفسـخ  

إلـى تصـور    الدافع بالغالب من كتمان المؤمن له لبعض البيانات المهمة هو تضليل المؤمن، مما يدفع

الخطر بأقل من جسامته الحقيقية، وبالتالي خفض قيمة قسط التأمين، وباسـتقراء النصـوص القانونيـة    

الواردة بشأن إخفاء البيانات بسوء نية فتجد الباحثة أنّها لم تفرق بين حالة إخلال المؤمن لـه بالتزامـه   

 .خلاله أثناء استمرار عقد التأمينبالإفصاح عن البيانات المتعلقة بالخطر قبل إبرام العقد وبين إ

أو أن يدلي في بيان كاذب عند  ،ويقصد بسوء النية أن يقوم المؤمن له متعمداً بإخفاء أحد البيانات المهمة

مشاقي و ظـاهر،  (إبرام العقد أو أثناء سريانه مع معرفته في أهمية هذا الإقرار في تقدير حجم الخطر 

وفي هذا قررت محكمة النقض الفلسطينية أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف  ،)28، صفحة 2003

مـن   18 - 15الفلسطينية بشأن التزامات المؤمن له والمؤمن تضمن تطبيقاً سليماً لمضمون المواد من 

يلتـزم   ،فإننا نرى ،ابت أعلاهوبإنزال القانون على الواقع الث ،المحكمة.. .(والقاضي بأنه "قانون التأمين 

المؤمن له في عقد التأمين على الحياة بواجب الإفصاح عن جميع البيانات والمعلومات عـن ظـروف   
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وأن إحاطة المؤمن بالمعلومات والبيانات الكاملـة التـي   .. .المؤمن له الصحية والمخاطر التي تحيط به

أن .. .الواجب دفعه من قبل المؤمن بشكل دقيـق  يمكنّه من تحديد القسط ،من شأنها تغيير محل الخطر

هـو التـزام    ،التزام المؤمن له في عقد التأمين بالإبلاغ عن الأخطار التي من شأنها تغيير محل الخطر

.. .حيث أن عقد التأمين هو من عقود منتهـى حسـن النيـة   .. .يميز عقد التأمين عن غيره من العقود

بالإضافة إلى أنه إذا شاب رضا أي طرف مـن أطـراف    ،بحسن نيةيشترط القانون على أطرافه تنفيذه 

أو عـدم إفصـاح عـن     ،والمتمثل بإنشاء معلومات كاذبة ،التعاقد غبن ناجم عن تدليس الطرف الآخر

وحيث تضمن عقد التـأمين   ،لما أقدم على التعاقد ،معلومات لو تم الكشف عنها وعلم بها الطرف الآخر

 ،إذا كان هنالك إصابة ناتجة عن حوادث سابقة على بدء تـأمين هـذا العقـد    أنه معفى من التأمين فيما

 ،وإن كانت لم تصرح به صراحة بوجود مرض سـابق  ،وطالما دفع المدعى عليها في اللائحة الجوابية

 .1)...مما تكون المستأنفة غير مسؤولة تجاه المدعي

سوء النية فإنه يعاقب بإنهـاء عقـد التـأمين    وبالتالي يفهم مما سبق أنهإذا تحقق في تصرف المؤمن له 

واحتفاظ المؤمن بالأقساط المدفوعـة والمطالبـة بالأقسـاط     ،وانقضاء حقه في الحصول على التعويض

 المستحقة قبل إنهاء العقد

أما إذا كان المؤمن له حسن النية أي أنه لم يتعمد كتمان البيانات أو كتمان الظروف التي تسـببت فـي   

فيحق للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد على أن يرد الأقساط للمؤمن له أو  ،ر أو تضليل المؤمنتفاقم الخط

 .يرد جزءا منها بالقدر الذي لم يتحمل مقابله خطراً ما

ويلاحظ هنا أن التشريعات المقارنة لم تفرق بين الحالة التي يتم اكتشاف خطأ المؤمن لـه قبـل وقـوع    

من القـانون  ) 928(من قانون التأمين الفلسطيني والمادة ) 16(إلى المادة الخطر وبعد وقوعه فعند النظر

المدني الأردني نجد أنهما لم يفرقا بين حالة كشف الخطأ قبل تحقق الخطـر أو الكشـف بعـد تحقـق     

                                                 
 .، منقول من موقع قسطاس 2023-1-18في تاريخ  الفلسطينية، الصادر عن محكمة النقض  2016/  689الحكم رقم  1
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ونظراً إلى أن المطلق يجري على إطلاقه فيحق للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين من المحكمة ،الخطر

أما الفقه فقـد  ،ء أكتشف خطأ المؤمن له حسن النية بعد تحقق الخطر أو قبل تحقق الخطرالمختصة سوا

كان له رأي آخر فاتجه إلى أن اكتشاف خطأ المؤمن له قبل تحقق الخطر المؤمن منه فيكـون للمـؤمن   

دفع الخيار في أن يطلب فسخ عقد التأمين ولا يكون لهذا الفسخ أثر رجعي ويظل المؤمن له ملتزماً في 

أقساط التأمين ويكون المؤمن مسؤولاً عن ضمان الخطر في حال تحققه إلـى أن يتقـرر إنهـاء عقـد     

وللمؤمن أن يقرر الإستمرار في العقد على أن يتفق مع المؤمن له على زيادة قسط التأمين بمـا  ،التأمين

 )69، صفحة 2003مشاقي و ظاهر، (. يتناسب مع الخطر

أما في حالة اكتشاف خطأ المؤمن له بعد تحقق الخطر فيرى الفقهاء أنه لا يجوز للمؤمن طلـب فسـخ   

العقد لأن الخطر تحقق والعقد ما زال قائماً مرتباً لآثاره فيتم تخفيض التعويض بما يتناسب مـع قيمـة   

وقيمة الأقساط التي يجب دفعها في حالة تم الإفصاح عن البيانات المتعلقة بـالخطر   ،الأقساط المدفوعة

مشـاقي و ظـاهر،   (فالزيادة في الخطر لا يغطيها المؤمن ويتحملها المؤمن له وحده  ،بالشكل الصحيح

  ،)70، صفحة 2003

التفريق بين اكتشاف الخطأ قبل تحقق الخطر والإكتشاف بعد تحققه، وتؤيد الباحثة ما اتجه إليه الفقه في 

 .لما فيه من حماية لحقوق أطراف عقد التأمين بما لا يتعارض مع مصلحة الطرف الآخر

وقد اتّجه المشرع الكويتي إلى اتجاه الفقهاء في الاعتماد على وقت اكتشاف المؤمن للحقيقة في تقريـر  

التأمين، إلا أنّه لم يميز بين حالة حسن النية، أو سوء النية التـي يكـون    التزامات وحقوق أطراف عقد

إذا سكت المؤمن لـه عـن   .1"من القانون المدنيالكويتيأنه ) 791(عليها المؤمن له، حيث جاء في المادة 

أمر أو قدم بياناً غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يغير موضوع الخطر أو تقل أهميتـه فـي نظـر    

فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام مـن  .2،نالمؤم

إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة  ،تاريخ إخطار المؤمن له بكتاب موصى عليه
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أو يرد منـه القـدر    ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين ،في الخطر

أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر وجب خفض مبلغ التأمين .3،الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما

 ".بنسبة الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن بشكل صريح 

التي يكون فيها المؤمن له، سواء في وبتحليل نص المادة يلاحظ أن المشرع الكويتي لم يميز بين الحالة 

حالة حسن النية، أو حالة سوء النية، إلا أنه فرق بين الحالة التي يكتشف فيها المؤمن حقيقة البيانات قبل 

فعند اكتشاف المؤمن للبيانات الحقيقة قبل تحقق الخطر فقـد مـنح المشـرع     ،تحقق الخطر وبعد تحققه

زم المؤمن بأن يخطر المؤمن له أنّه ينوي زيـادة القسـط يمـا    الأطراف فرصة تصحيح العقد، حيث أل

أيـام   10أما إذا رفض فيبطل عقد التأمينبعد . يتناسب مع الخطر، فإذا قبل المؤمن له يستمر عقد التأمين

وهنا يلزم المؤمن بإعادة أقساط التأمين أو إعادة الجزء الذي لـم يتحمـل أي خطـر     ،من ذلك الإخطار

ق هذه الأحكام على سيئ النية وحسن النية وهو ما نراه مجحفاً وغير عادل بحق المـؤمن،  وتطب. مقابله

فمن الطبيعي أن يحمي المشرعحقوق الطرف حسن النية، ولكن من المجحف أن يمنح للطـرف سـيئ   

 فلا يجـوز أن  ،النية ذات الحقوق وأن يرد إليه أقساط التأمين على الرغم من تحايله على المتعاقد الآخر

ومن الأجدر على المشرع الكويتي في حالة المؤمن له سيئ النية أن يمنح . يكافئ المقصر على تقصيره

 .الحق للمؤمن بالاحتفاظ بالأقساط التأمينية، وفسخ عقد التأمين

أما الحالة التي يكتشف فيها المؤمن البيانات الحقيقية بعد تحقق الخطر فلا يحـق لـه أن يبطـل عقـد     

يكون للمؤمن خفض مبلغ التأمين بما يتناسب مع الأقساط التي كان يتوجب على المؤمن له التأمينوحينها 

وهو ما تؤيده الباحثة لأن الخطر قد تحقق والعقد صحيح مرتب لآثـاره،   ،دفعها لو أقر بالبيانات الحقيقة

 .ولا يمكن للمؤمن أن يعفي نفسه من التزامه بالضمان
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 بالإخطار عن تفاقم الخطر أثناء مدة العقد التزام المؤمن له: الفرع الثالث

فمن الممكن أن تستجد بعض  ،يعد عقد التأمين من العقود المستمرة التي يمتد تنفيذها إلى فترة من الزمن

 ،الظروف بعد أبرام العقد أو أثناء سريانه تمس الخطر المؤمن منه، وتزيد من نسبة تحققه أو جسـامته 

انت موجودة قبل إبرام العقد لما قبل المؤمن التعاقد إلا بمقابل قسط أكبر من فيظهر الخطر في حالة لو ك

 .)16، صفحة 2018الراجحي و الشطناوي ، (المقرر 

وتظراُ لذلك على المؤمن له ان يلتزمبإحاطة المؤمن في كل ظرف يؤدي إلى تفاقم الخطر المؤمن منه، 

المؤدية إلى زيادة احتمالية وقوع الخطر أو زيادة جسامته مما يؤثر في الأضـرار المترتبـة   والظروف 

فإذا تغيـر الخطـر يسـتتبع     ،وذلك تطبيقاً لمبدأ تناسب الخطر مع قسط التأمين طيلة فترة العقد ،بفعله

 .)2006أبو عرابي ، ( بالضرورة تغير القسط وذلك بهدف عدم الإخلال بتوازن العقد

من قانون التأمين الفلسطيني رقم ) 15/3(وقد أكدت الشريعات المقارنة ذلك الالتزام؛ فقد جاء في المادة 

يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تـؤدي  .3،...أنه يلتزم المؤمن له بأن" 2005لسنة) 20(

من القانون ) 927/أ(من المادة )3(القانون المدني الأردني الفقرة ، ويقابلها في "إلى زيادة هذه المخاطر 

 .المدني الأردني

من القانون المدني الكويتي التي جـاء   )790(أما المشرع الكويتي فقد نص على هذا الالتزام في المادة 

من شـأنها أن  أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف )ب(، "...:يلتزم المؤمن له بما يأتي":فيها

من ذات القانون أنـه  ) 792(كما وجاء في المادة ...". (تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها،

جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء  ،سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله  ،إذا زادت المخاطر المؤمن منها. 1"

ومع ذلك  2. ب مع الزيادة الطارئة في الخطرإلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناس ،العقد 

قد أظهر رغبتـه فـي    ،إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه  ،لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر 
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أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط، أو إذا أدى التعويض بعد تحقـق الخطـر    ،استبقاء العقد 

 ."ه المادة على التأمين على الحياةولا تسري أحكام هذ 3.المؤمن منه

حيث اتجهت التشريعات المقارنة إلى إلزام المؤمن له بالإخطار عن تفاقم الخطر حتى يحتفظ في حقـه  

بالحصول على الضمان، ولا يقتصر هذا الإخطار على الظروف والأمور الطارئة المؤثرة على الخطر 

فسه ويؤدي إلى تغيير الظروف المحيطة أو أوصـاف  بل يمتد ليشمل ما قد يحدثه المؤمن له بن ،فحسب

وذلك لأن المؤمن قد قبل ضمان الخطر بناء على الأوصاف التي أُدرجت في الوثيقـة ابتـداء،    ،الخطر

حتى وإن لـم يكـن لإرادة    ،فأي تَغيير لتلك الأوصاف والظروف توجب تعديل بنود العقد لتتناسب معها

المؤمن له دور في التغيير المحيط بالخطر فيكفي علم المؤمن بهذا التغيير ليصبح ملزماً بإخطار المؤمن 

 .به

وقد منح المشرع الكويتي للمؤمن الحق في فسخ عقد التأمين في حال زيادة المخاطر المؤمن منها بفعـل  

إلا إذا قبل المؤمن له زيادة  ،ه وعدم إخطاره بتلك الزيادةتغيير الظروف المحيطة بها أو بفعل المؤمن ل

أو في الحالة التي يكون فيها المؤمن على علـم  ،في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر

بتلك التغيرات واستمر في قبض أقساط التأمين وهذه قرينة ضمنية على قبوله بتلك التغيـرات أو أبـدى   

فقد ألزم المشرع الكويتي المؤمن ابتداء بأن يعرض علـى   ،الإستمرار في عقد التأمينرغبته صراحةً ب

المؤمن له زيادة أقساط التأمين بما يتناسب مع زيادة المخاطر فإذا رفض تلك الزيادة يكون لـه الحـق   

 .بالفسخ بالتالي ينقضي حق المؤمن له بالحصول على التعويض في حال تحقق الخطر المؤمن منه

إذا أخل المـؤمن لـه   ...".على أنه ) 1/16(باستقراء قانون التأمين الفلسطيني نجد أنه نص في المادة و

غاشاً بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالأقسـاط المسـتحقة   

تعارف عليه أن المؤمن لـه  فمن الم ،من القانون المدني الأردني) 928(، ويقابلها المادة"قبل هذا الطلب

عند إبرام عقد التأمين يتعهد في إخطار المؤمن عن كل ما يستجد من ظروف من شأنها أن تزيـد مـن   
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إحتمالية أو جسامة الخطر المؤمن منه، بالتالي إذا أخل بهذا الالتزام الذي أخذه على عاتقه غاشاً يكـون  

ة بالحصول على الضمان، وذلك لأن كتمانه للظروف للمؤمن الحق في فسخ العقد مما يفقد المؤمن له حق

 .)277، صفحة 2007خاطر ، ( .المستجدة يسبب إختلالاً في التوازن العقدي بين التزامات المتعاقدين

 ـ ر أو رغبـة  وقد اتجه القضاء الفلسطيني إلى أن اخلال المؤمن له بسوء نية بإخطار المؤمنبتفاقم الخط

أما في حالة إخفاء المـؤمن   ،بالإضرار في المؤمن فيكون للأخير الحق في فسخ العقد أو الإستمرار فيه

لتلك التغيرات والظروف بحس نية أو بتقصيرٍ منه و إهمال فلا يكون لشركة التأمين الحق في الامتنـاع  

 1.عن التعويض

لمؤمن عن تفاقم الخطر قدُ يعد سبباً من أسباب انقضاء بالتالي فإن إخلال المؤمن له بالتزامه في إخطار ا

حقه بالحصول على التعويض، مع أهمية التمييز بين الحالة التي يكون عليها هذا الإخلال بسـوء نيـة   

والتي تمنح الحق للمؤمن بالاحتفاظ بالأقساط المدفوعة والمطالبة بما كان قَد أُستحق منها قبـل الفسـخ،   

فيها سوء النية والتي يخسر المؤمن له حقه بالتعويض بفعلها إلا أنه يمتلك الحق فـي   والحالة التي ينتفي

 2.المطالبة بالأقساط التي كان قد دفعها للمؤمن

ونلاحظ أن المشرعين الفلسطيني والأردني لم يتطرقا إلى مسألة خفـض قسـط التـأمين عنـد زوال     

في المقابل أكد المشرع الكويتي حق المؤمن لـه  وحق المؤمن له في المطالبة فيه، و،الظروف المستجدة

 .في طلب خفض قسط التأمين إذا زالت الاعتبارات والظروف التي أدت إلى زيادة القسط

إذا كان تحديد مقابـل التـأمين ملحوظـا فيـه     "من القانون المدني الكويتي ) 974(حيث جاء في المادة 

ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتهـا فـي أثنـاء     ،اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه 
                                                 

يـب و داود ،  خط(: ، مـأخوذ مـن    28/4/2004م ،والصادر في تاريخ )  2004( لسنة) 981(في الطعن رقمالمنعقدة في رام االله   الفلسطينيةحكم محكمة النقض  1
 .)41، صفحة 2018

إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بيانـاً غيـر   .1"من قانون التأمين الفلسطيني على أن ) 16:" (من قانون التأمين الفلسطيني والتي جاء فيها ) 16(أنظر المادة  2
به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن  صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشاً بالوفاء بما تعهد

إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو يـرد منهـا   . 2يطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب،
 .  من القانون المدني الاردني) 928(المادة، ويقابلها ".خطراً ما مقابلهالقدر الذي لم يتحمل في 
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كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلـب إنهـاء العقـد دون مطالبـة      ،سريان العقد 

أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مـع زوال   ،بتعويض ما 

 ".التأمين المعمول بها يوم إبرام العقدوفقا لتعريفة  ،هذه الاعتبارات 

وترى الباحثة أن المشرع الكويتي يسعى إلى حماية حق المؤمن له، والتخفيف من آثار الخطر المـؤمن  

منه على ذمته المالية،فقد أصاب في النص على هذا الحق للمؤمن له والذي من شأنه أن يخفـف عنـه   

وسـيحد هـذا    ،تيجةً لفسخ عقد التأمين والخصم من القسطالخسارة التي قد تمس قسط التأمين المدفوع ن

النص من تضمين عقد التأمين شروطاً تُلغي حق المؤمن له بالمطالبة في تخفيض قسـط التـأمين عنـد    

 .)21، صفحة 2018الراجحي و الشطناوي ، (انخفاض نسبة وقوع الخطر أو جسامته 

رة إلى أن الإلتزام في الإخطار عن تفاقم الخطر لا يطبق على التـأمين علـى الحيـاة،    وقد وجب الإشا

والسبب في ذلك أن الظروف التي تؤدي إلى تفاقم الخطر وزيادة جسامته في التأمين على الحيـاة يـتم   

 ـ  ،تناولها ضمن الاعتبارات المحتملة عند إبرام العقد ن حيث يقوم المؤمن بتضمين الوثيقة مجموعـة م

الاعتبارات عند تحديد القسط مثال ذلك التقدم في السن أو تغييـر مهنتـه أو نقـص دخلـه وتاريخـه      

بالتالي لا محل للإخطار وفرض مثل هذا الالتزام في التأمين  ،المرضي، والامراض الوراثية في عائلته

 1.مينعلى الحياة سيؤدي إلى الحد من نشاط المؤمن له، الأمر الذي يتنافى مع غاية التأ

 التزام المؤمن له بتبليغ المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه :الفرع الرابع

يجب عليه إخطار المـؤمن بتحقـق    ،عند وقوع الخطر المؤمن منه وحتى يستحق المؤمن له التعويض

الخطر، ويقصد بذلك الإخطار إعلام المؤمن بتحقق الكارثة المؤمن مناه وما أحاط بها مـن ملابسـات   

وظروف جوهرية مثل مكان وزمان تحقق الخطر، والأسباب المؤدية إلى تحققه وما يترتب على تحقـق  

 .)68، صفحة 2020؛ غريب و سلامة ، 332، صفحة 1994أبو عرابي ، ( .الخطر من آثار

                                                 
 ".ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة- 3".... من  والتي جاء فيها ) 792(انظر المادة  1
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وعلى الرغم من أهمية هذا الالتزام إلا أن القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة سكتت عن تناولهبصورة 

بطـلان   من قانون التأمين الفلسطيني نجد أنها نصت علـى ) 12(ولكن باستقراء وتحليل المادة  ،خاصة

العديد من الشروط المتضمنة سقوط حق المؤمن له بالتعويض ومن ضمنها الشرط الذي يقضي بسـقوط  

حق المؤمن له بالتعويض لتأخره في الإعلان عن الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارهـا  

من القانون المـدني  ) 924(ويقابلها المادة  ،أو تقديم المستندات لها إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول

، وعند تحليل هذه النصوص يفهم منها وبمفهـوم  2من القانون المدني الكويتي ) 783(والمادة  1الأردني

المخالفة أنه يجوز للأطراف الاتفاق على سقوط حق المؤمن له بالضمان إذا تأخر في الإعلام عن تحقق 

 .الخطر المؤمن منه لعذر غير مقبول

القوانين المقارنة قد جانبت الصواب في عدم النص على هذا الالتزام بشـكل صـريح    وترى الباحثة أن

وذلك لما يتصف فيه عقد التأمين بحسن النية، فإن التأخر عن  ،وترك المجال للمتعاقدين في الإتفاق عليه

مـن  الإعلام بتحقق الخطر قد يؤدي إلى عدم تمكين المؤمن من تحديد مقدار الخطر وإصلاحه والتحقق 

كما وقصـور القـوانين فـي     ،وجوده كما لو أعلم في الوقت الصحيح فقد تختفي معالم الخطر أو تتفاقم

النص على هذا الالتزام يمنح المؤمن فرصة للتعسف في فرض هذا الالتزام فمن الممكـن أن يفـرض   

 .الأخطار خلال مدة زمنية قصيرة، وضمن شروط تعسفية حتى يعفي نفسه من الالتزام

مـن قـانون   ) 148(يما يتعلق بالتأمين الإلزامي للمركبات فقد نص المشرع الفلسطيني في المـادة  أما ف

يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن باستعمالها أو المصـاب أو ورثتـه أن   "التأمين على أنه 

من تـاريخ  بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوماً ) حسب مقتضيات الحال(يخطر المؤمن أو الصندوق 

وترى الباحثـة أن هـذه    ،"وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث

                                                 
الشرط الذي يقضي بسقوط الحق فـي  . 1: من الشروط التالية التأمينقع باطلا كل ما يرد في وثيقة "من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها ) 924(أنظر المادة   1

الحـادث   إعـلان في  تأخرهالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب . 2إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية،  إلابسبب مخالفة القوانين  التأمين
 ...."التأخير كان لعذر مقبول أنذا تبين خبارها أو في تقديم المستندات إإالمؤمن منه الى الجهات المطلوب 

لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منـه إلـى   "من القانون المدني الكويتي والتي جاء فيها ) 783(نظر المادة ا2
 ...".قبولالسلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر م
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المدة غير كافية وكان من الأجدر بالمشرع الفلسطيني أن ينص على هذا الالتزام في جميع أنواع عقـد  

 .التأمين

نظام التأمين الإلزامي للمركبـات الأردنـي    من) 11(وقد تناول المشرع الأردني هذا الالتزام في المادة 

يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين .1"والتي جاء فيها 

بالحادث خلال مدة معقولة وعليهم أن يتخذوا جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنـب تفـاقم   

دته وفي حال إخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الإحتجاج بالأضـرار  الضرر الناجم عن الحادث أو زيا

من هذه الفقرة إلا أنّه لا يجوز لشـركة  ) 1(على الرغم مما ورد في البند. 2 ،التي لحقت بها جراء ذلك

 ".التأمين رفض تعويض المتضرر بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث 

ع الأردنيهذا الإلتزام دون النص على مدة محددة للإخطـار  وترىالباحثة أنه لا جدوى من تناول المشر

والاكتفاء بكون المدة معقولة دون تحديد معيار معين للحكم عليها بكونها معقولة أو غير معقولة، وعنـد  

النظر إلى البند الثاني من المادة المذكورة نجد أنها ألزمت المؤمن بتعويض المؤمن له المتخلـف عـن   

فكان مـن   ،فأين الرادع والعقاب للمؤمن له المتخلف عن التزامه ،ن رفض التعويضالإخطار ومنعته م

الأجدر على المشرع الأردني النص على هذا الالتزام في أنواع عقود التأمين جميعها، مع تحديـد مـدة   

 .محددة للإخطار وتحديد جزاء للمؤمن له المتخلف عن الإخطار

على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام فيتم الرجوع الى إرادة المتعاقدين وبما أن التشريعات المقارنة لم تنص 

إلا أن شركات التأمين اعتادت على عدم الاكتفاء بالقواعد العامة في هذه الصـدد بـل    ،والقواعد العامة

تلجأ إلى تضمين وثائق التأمين جزاء في حال عدم الالتزام بالإخطار عن وقوع الحادث،وهو سقوط حق 

أبـو عرابـي ،   ( وذلك دون الإلتفات إلى كون المؤمن له حسن النية أم سيئ النية ،له بالتعويضالمؤمن 

، الأمر الذي أجازته التشريعات المقارنة إلا أنّها، ومنعـاً مـن تعسـف المـؤمن     )337، صفحة 1994
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، وحينها يكون للقاضي سلطة تقديرية 1غير مقبول اشترطت أن يكون إخلال المؤمن له بالإخطار لعذر 

فإذا كان تأخر المؤمن له بالإخطار لعذر مقبول حتى، وإن تم النص في الوثيقـة   ،في تحديد جدية العذر

 .وسيتم تناول شرط السقوط باستفاضة فيما بعد ،على السقوط يبقى حق المؤمن له بالتعويض قائماً

إذا كان عقد التأمين يشترط لمسؤولية الشـركة أن يبلـغ   " ردنية أنه وفي هذا قررت محكمة التمييز الأ

وهو لم يبلغها فإن الشـركة تكـون غيـر مسـؤولة عـن       ،المؤمن له الشركة عن الحادث عند وقوعه

 2.الضرر

فكيف لشركة التأمين أن تُغطي الخطر وهـي لـم    ،وتؤيد الباحثة ما اتجهت إليه محكمة التمييز الأردنية

ه، إلا بعد مرور فترة طويلة من تحققه، والأصل أن يتم تبليغ شركة التـأمين عنـد تحقـق    تعلم بوقوع

الخطر، أو فور قدرة المؤمن له على الإعلام حتى يتسنى لها الإطلاع على واقع الحال وطببعة وجسامة 

لتعـويض  الخطر المتحقق، فإن التأخر في الإعلام قد يؤدي إلى تفاقم الضرر، وبالتالي زيـادة مبلـغ ا  

بالتالي زيادة العبء المادي على شركة التأمين مما يبرر لها أن تتجه إلى النص فـي وثيقـة   . المستحق

 .التأمين على ضرورة الإعلام بتحقق الخطر وإلا سقط حق المؤمن له بالتعويض

 التزام المؤمن بعدم الإقرار بالمسؤولية: الفرع الخامس

المفروضة على المؤمن له في إطار التأمين ضد خطر رجـوع الغيـر   يعد هذا الإلتزام من الالتزامات 

وقد جرت العادة على إدراج هذا الإلتزام في وثائق التأمين، حيث يقـع علـى عـاتق     ،على المؤمن له

المؤمن التزاماً بعدم إقراره في مسؤوليته عند وقوع الخطر المؤمن منه أو التصالح مع المتضرر علـى  

                                                 
بسـبب   التـأمين الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في . 1: من الشروط التالية التأمينيقع باطلا كل ما يرد في وثيقة "  من قانون التأمين الفلسطيني) 12(أنظر المادة  1

الحادث المؤمن منه الـى   إعلانفي  تأخرهمن له بسبب الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤ. 2إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية،  إلامخالفة القوانين 
يقع باطلا كل "من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها ) 924(، والمادة ...."أو في تقديم المستندات إذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول أخبارهاالجهات المطلوب 
إذا انطوت المخالفة علـى جنايـة أو جنحـة     إلابسبب مخالفة القوانين  التأمينالشرط الذي يقضي بسقوط الحق في . 1: من الشروط التالية التأمينما يرد في وثيقة 

 أنذا تبـين  أو في تقديم المستندات إ إخبارهاالحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب  إعلانفي  تأخرهالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب . 2قصدية، 
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان "من القانون المدني الكويتي والتي جاء فيها ) 783(، والمادة ...." التأخير كان لعذر مقبول

 ...".الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول

 .)73، صفحة 1990يوسف و احمد، (،  1977، لسنة  119/1970تمييز حقوق رقم  2
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عبرة في هذا الإلتزام في أن إقراره بالمسؤولية أو التصالح يستتبع نتيجـة مفادهـا   مبلغ معين، وتكمن ال

حينها يقوم المؤمن له بالاحتجاج على المؤمن بموجب عقـد   ،ثبوت مسؤوليته وبالتالي إلزامه بالتعويض

المطالبـة  وللمؤمن أن يدفع تلك  ،التأمين المبرم بينهما وإلزامه في تحمل الأثر المالي من تحقق الخطر

في حال كان هناك اتفاق سابق في عقد التأمين يحظر على المؤمن له الإقرار بالمسؤولية أو التصالح مع 

 .)61، صفحة 2020غريب و سلامة ، (المضرور دون إذن المؤمن 

يجوز الإتفاق على إعفاء " :على أنهمن قانون التأمين الفلسطيني ) 13/1(وتطبيقاً لذلك فقد نصت المادة 

ويقابلها ". المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن 

، أما المشرع الكويتي فلم يورد في أي من نصوصـه مـا   1من القانون المدني الأردني ) 925/1(المادة 

تي نص على مجموعة من الشروط التي لا يجوز تضمينها لعقد يتضمن هذا الالتزام إلا أن القانون الكوي

يقع باطلا ما يرد فـي الوثيقـة مـن    "من القانون المدني الكويتي أنه ) 748(التأمين حيث جاء في المادة

 الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين)أ( :الشروط الآتية

كل شرط تعسفي يتبين أنه لـم يكـن   )ب. (داالأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء محد

وبالتالي وبمفهوم المخالفة فإنه يحق لأطراف عقد التـأمين   ،"لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه

الإتفاق على شروط تقضي بإعفاء شركة التأمين من الضمان ما لم تتضمن الشروط المذكورة في نـص  

 .المادة أعلاه

له بالمسؤولية أو تصالحه مع المتضرر يعد سبباً من أسباب الاتفاقية لانقضـاء  وعليه فإن إقرار المؤمن 

حق المؤمن له بالتعويض، والمقصود بالإقرار هنا أن يعترف المؤمن له بإرادته الحرة دون أي إكـراه  

والتزامه بأن يدفع ضماناً للمتضر عـن  ،في مسؤوليته القانونية عن الضرر عند وقع الخطر المؤمن منه

 .)61، صفحة 2020غريب و سلامة ، ( لضرر الذي أصابها

                                                 
ضماناً للمتضرر  أو دفعأقر المستفيد بمسؤوليته  الضمان إذايجوز الإتفاق على إعفاء المؤمن من : "والتي جاء فيها  من القانون المدني الأردني) 925/1(المادة أنظر  1

 "دون رضاء المؤمن 
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إلا أن الرأي  ،وقد اختلف الفقهاء حول تحديد معيار للتفرقة بين الإقرار بالمسؤولية وسرد الوقائع المادية

الراجحبين الفقهاء حول تحديد ماهية تصرف المؤمن له، أهو إقرار بالمسؤولية أم سرد للوقائع الماديـة  

فالقاضي هو من يقرر طبيعة ما صدر من المؤمن له هـل   ،تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع

حيث تختلف كل حالة عـن   ،وأمانةهو إقرار بمسؤوليته تجاه المتضرر، أم سرد للوقائع المادية بصدق 

 .)61، صفحة 2020غريب و سلامة ، (الأخرى، تبعاً لظروف وملابسات الحادث 

مع ضرورة الإشارة إلى أنه لا يجوز استخلاص اقرارٍ للمؤمن له من خلال ظروف أو مواقف معينـة  

فمـثلا لا   ،طعياً يحمل دلالة قاطعة على إقراره بالمسـؤولية ما لم تكن واضحة وضوحاً ق ،صادرة منه

أما إذا كان تصرف المؤمن له واضحاً  ،يمكن استخلاص إقرار المؤمن له عند هروبه من مكان الحادث

لا يدعو إلى الشك في إسناد المسؤولية لنفسه كأن يعرض مبلغاً مالياً على المتضـرر أو يعدهبإصـلاح   

 .)61، صفحة 2020غريب و سلامة ، (قد يستخلص منها إقراراً بالمسؤولية الضرر، فهذه التصرفات 

بالمحصلة فإن إقرار المؤمن له بمسؤوليته في مواجهة المتضرر يرتب سقوط حقه في الحصول علـى  

ط؟ ومـا هـي أحكامـه    التعويض وهو أحد حالات انقضاء حق المؤمن له بالتعويض، فما هو السـقو 

 .هذا ما سنتناوله باستفاضة في الفصل الثاني من هذه الدراسة ،وشروطه؟

 .تَحقُق الخطر المؤمن منه بتعمد من المؤمن له :المطلب الثاني

فلا يمكن تَصور عقد تأمين دون وجود خَطر مؤمن منه، فهو  ،يعد الخطر عموداً أساسياً في عقد التأمين

وإن من أهم شروط الخطر المؤمن منـه   ،نواة العقد التي لا يمكن المساس بها، ولا يتكون العقد إلا بها

وبالتاليفلا يجوز أن يقع الخَطر المؤمن منه بفعل  ،كما ذكرنا سابقاً ألّا يتوقف تحققه على إرادة المؤمن له

سـؤلان   ؟فما هو الفعل المتعمد وما هي طبيعتـه  ،د صادر عن المؤمن له وإلا خَسر حقه بالضمانمتعم

 سيتم الإجابة عنهما في هذا المطلب
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ولكن قبل الإجابة عن تلك التساؤلات يجب التعرف على المقصود في المؤمن له لتمييزه عن غيره مـن  

المادة الأولى من قانون التأمين الفلسطيني على حيثُ عرف المشرع الفلسطيني المؤمن له في  ،الأطراف

أو  ،الشخص الذي أَبرم عقد التأمين مع المؤمن، أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء" :أنه

 1".حولت إليه بصورة قانونية

 ـأما المشرع الأردني فقد عرفَ المؤمن له في المادة الثانية من قانون مراقبـة أعمـال التـأ     :مين بـ

، "الشخص الذي يتعاقد باسمه مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد"
أمـا  ،"الشخص المحدد في عقد التأمين والذي تؤول إليه الحقوق الـواردة فيـه   " :وعرفَ المستفيد بـ2

الشـخص الـذي يتعهـد    "ني بـ من القانون المد) 774(المشرعالكويتي فقد عرف المؤمن له في المادة 

ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم  ،بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن 

ويعتبر المؤمن لـه هـو    2. المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد

 3".ما لم يعين في العقد مستفيد غيره ،المستفيد 

إلا أنه قـد تَختلـف صـفة     ،ويفهم من هذه التعريفات أن المؤمن له هو الطرف الثاني في عقد التأمين

ففي التأمين من الأضرار تارة يكون المؤمن له هو المتعاقـد مـع    ،المؤمن له من نوع تأمين إلى آخر

أمين عند تحقـق الخطـر   وتارة يكون هو المستفيد الذي يؤول إليه مبلغ الت )طالب التأمين(شركة التأمين

وفي التأمين من المسؤولية يكون المؤمن له هو الشخص الذي تهدف وثيقـة التـأمين إلـى    ،المؤمن منه

وفي حالة التأمين على  ،أو من أبرم العقد لحسابه ،سواء أكان هو المتعاقد مع المؤمن ،تغطية مسؤوليته

غريب (واحياناً يكون هو المتعاقد مع المؤمن  ،الأشخاص فأحياناً يكون المؤمن له هو المؤمن على حياته

وقد اعتبر المشرعان الفلسطيني والكويتي المؤمن له والمستفيد شخصـاً   )31، صفحة 2020و سلامة ، 

 .واحداً ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك

                                                 
 .م ) 2005(لسنة ) 20(قانون التأمين الفلسطيني رقم من ) 1(أنظر المادة  1

 .م) 1999(لسنة ) 33(قانون مراقبة أعمال التأمين الأردني رقممن ) 2(أنظر المادة  2

 .م ) 1980( لسنة) 67(القانون المدني الكويتي رقم من ) 774(أنظر المادة  3
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 الفعل المتعمد :الفرع الأول

ويقال فعله عمداً وعن عمد أي قصداً وليس خطأ  ،مصدر من الفعل عمد :على أنهيعرف العمد في اللغة 

 .)142ت، صفحة .، د.السنهوري ع(  أو صدفة

اما اصطلاحاً فقد عرف الفقهاء الخطأ العمدي على أنه الإخلال في واجـب قـانوني مقتـرن بقصـد     

ويجب أن يقترن هذا الخطأ بقصد الإضـرار   ،يه من فعل أو إمتناع عن الفعلفلا بد ف ،الإضرار بالغير

وأكـد   ،بالغير، بمعنى أن تتجه الإرادة إلى إحداث ضرر، ولا يكفي اتجاهها إلى ارتكاب الفعـل ذاتـه  

الفقهاء أن الخطأ العمد هو أشد درجات الخطأ خطورة ويحتل القمة بين الأخطاء لكونه يكشف سوء نيـة  

 .)14، صفحة 2016بني يونس و أبو شنب، ( لفعل في إحداث الضررمرتكب ا

 :ويمكن حصر الآراء الفقهية بهذا الشأن في الآتي ،واختلف الفقهاء حولتحديد ماهية الخطأ العمدي

تتجه نية المؤمن له إلـى  يرى رواد هذا الاتجاه أنه حتى يتم اعتبار الخطأ عمدياً يجب أن : الاتجاه الأول

واعتبر الفقهاء أن أساس الخطأ العمدي الإرادة؛ فإذا اتجهت الإرادة إلـى   ،إحداث الفعل وتحقيق النتيجة

فمن غير المعقول أن ينسـب أي فعـل إلـى عـديم الإرادة      ،إحداث الفعل والضرر يكون الفعل إرادياً

وتتفـق   ،)2016؛ بني يونس و أبـو شـنب،   147، صفحة 1989إبراهيم ، ( والتمييز كالمجنون مثلا

الباحثة مع هذا الاتجاه في اعتبار أن أساس الخطأ العمدي الإرادة فـلا يصـح محاسـبة عـديم الإدراة     

لنتيجة معاً والتمييز، وتختلف مع أنصار هذا الإتجاه في اشتراط اتجاه نية المؤمن له إلى تحقيق الفعل وا

حتى يعد الخطأ عمدياً، فمن الممكن أن تتجه إرادة المؤمن له إلى إحداث فعل معين ينتج عنـه ضـرر   

طَفيف وذلك في سبيل الحصول على مبلغ التأمين، إلا أن هذا الفعل يتسبب بأضرار خطيرة لـم تتجـه   

اً وهو ما يجانب الصـواب، حيـث   إرادته إليه، ولو طبقنا نظرية أنصار هذا الإتجاه فلا يعد الخطأ عمدي

ترى الباحثة أن مجرد إتجاه ارادة المؤمن له باحداث الفعل قاصداً استحقاق مبلغ التأمين فإن ذلك الفعـل  

 .خطأ عمدي
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اتجه مجموعة من الفقهاء إلى التشدد فيما يتعلق بالفعل العمدي حيـث أكـد رواد هـذا     :الإتجاه الثاني

فعل الإرادي والنتيجة غير الإرادية لهذا الفعل، بمعنى أن الخطأ العمدي لا الاتجاه ضرورة التمييز بين ال

يكون موجوداً إلا بقدر تطابق الضرر المتحقق فعلياً مع الضرر المراد، وفـي حـال تجـاوز الضـرر     

، 1989إبـراهيم ،  ( المتحقق الضرر المراد تبقى شركة التأمين ملزمة بـدفع التعـويض للمـؤمن لـه    

، وترى الباحثة أن هذا التشدد في غير مكانه، لأنّه محاولة لحماية المـؤمن لـه   )179-178الصفحات 

 .على الرغم من سوء نيته، إذ لا يجوز أن يكافأ المقصر على تقصيره

يرى مؤيدو هذا الإتجاه أنه حتى يكون الخطأ عمدياً مسقطاً لحق المؤمن له بـالتعويض   :الاتجاه الثالث

فلا يشترط أن تتجه إرادة المؤمن له إلى إحداث الضرر في المؤمن بل يكفي أن تتجه نيته إلى إحـداث  

وتؤيـد  . )180، صـفحة  1989بـراهيم ،  إ(الفعل وهو يعلم أن تحقق هذا الفعل يثير مسؤولية المؤمن 

 الباحثة ما أورده أنصار الإتجاه الثالث

وبما أن غاية المؤمن له الأساسية من إبرام عقد التأمين هي الحصول على مبلغ التعويض عنـد تحقّـق   

الخطر المؤمن منه، وهو دافعه الأساسي في حال تعمده تحقيق ذلك الخطر ولا تكون غايته الإضـرار  

فإنه حتى يتم إعتبار الفعل فعلاً عمدياً يسقط حق المؤمن له بالضمان يكفـي   ،المؤمن بشكل شخصي في

 .إتجاه إرادة المؤمن له إلى إحداث الفعل فقط

وقد اختلف الفقهاء حول معيار تحديد الفعل العمدي هل هو معيار شخصي أم معيار موضوعي؟ وهـذا  

 :أمر سيتم تبيانه على النّحو الآتي

ويعتمد هذا المعيار على قياس سلوك الشخص في الظروف التـي وقـع فيهـا     :خصيالمعيار الش :اولاً

فإذا كـان مرتكـب    ،فيتم النّظر إلى مرتكب الفعل نفسه وليس إلى الفعل المرتكب ،الفعل بمسلكه المعتاد

، 1987سـلطان ،  (الفعل عند ارتكابه الفعل أقل حيطة وحذراً من المعتاد عليه يكون قد ارتكب خطـأً  

وإذا اتجهت نيته إلى إحداث ذلـك الخطـأ    ،)19، صفحة 2016؛ بني يونس و أبو شنب، 108صفحة 
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فالأخذ في هذا المعيار يستلزم الغوص في ذهن الإنسان لمعرفة ما يدور فيه وهو ما  ،يكون خطأً عمدياً

كما أن الأخذ بهذا المعيار يعنـي التشـدد مـع     ،مما عرض هذا المعار للنقد ،يصعب معرفته وتحديده

الشخص الحريص ومحاسبته على أقل انحراف والتساهل مع الشخص المهمل بطبعه وعـدم محاسـبته   

طاء اليسيرة ولا يحكم على تصرفه بأنه خطأ إلا إذا بلغ خطورة كبيرة مما يجعـل مـن هـذا    على الأخ

 .)19، صفحة 2016بني يونس و أبو شنب، (المعيار غير منضبط وغير عادل 

سلوك شـخص معـين    يعتمد هذا المعيار في تحديد الخطأ العمدي على اتّخاذ:المعيار الموضوعي :ثانياً

فيكون هذا الشخص مجرداً من ظروفه الشخصـية، فـلا يكـون     ،نموذجاً لقياس سلوك مرتكب الخطأ

ويتم تحديد سلوك ذلك الشـخص فـي ظـروف مماثلـة      ،شخصاً خارق الذكاء ولا بالغ البلادة والغباء

فـات إلـى   لظروف محدث الضرر، ويؤخذ بعين الإعتبار وقت ومكان إحداث الضـرر، ولا يـتم الالت  

 .)19، صفحة 2016بني يونس و أبو شنب، (الظروف الشخصية كالسن والمرض والحالة العصبية 

 ،والرأي الراجح في تحديد معيار الخطأ العمدي هو الأخذ بكلا المعيـارين الشخصـي والموضـوعي   

فيتكون الخطأ العمدي من معيارين الأول مادي، وهو الإخلال بالواجب، ويقتضي تحديد مدى الواجـب  

بني (القانوني الذي تم الإخلال بهوالآخر معنوي وهو نية الإضرار، ولا يمكن تقديره إلا تقديراً شخصيا 

 .ً )22، صفحة 2016يونس و أبو شنب، 

وللإجابة عن هذا السـؤال ومـن    ،ا يثور تساؤل حول موقف التشريعات المقارنة من الخطأ العمديوهن

خلال البحث في نصوص القوانين المقارنة نجد أن المشرعين الفلسطيني والأردني فرقـا بـين الخطـأ    

لـى أنـه إذا   المتعمد والخطأ غير المتعمد الصادر عن المؤمن له، خلافاً للمشرع الكويتي، بحيث اتجها إ

وقع الخطر المؤمن منه بفعل خطأ متعمد صادر من المؤمن له، فإن شركة التـأمين لا تكـون ملزمـة    

أما إذا وقع الخطر بفعل خطأ غير متعمد  ،بالتعويض عن الضرر حيث ينقضي حق المؤمن له بالضمان

ب بها الخطر المؤمن صادر عن المؤمن لهفتكون شركة التأمين ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي تسب
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حيثجعلَ قانون التأمين الفلسطيني من الفعل المتعمد الصادر عن المؤمن له سـبباً لانقضـاء حقـه     ،منه

لا يعد حـادث طـرق كـل    "، فعند الرجوع إلى المادة الأولى منه نجد أنّها نصت على أنّه 1بالتعويض 

 "حادث وقع جراء فعل ارتكب قصداً

يكون المؤمن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي يحـدث  . 1" :ذات القانون أنه من) 25(وجاء في المادة 

لا يكون المؤمن مسؤولاً عن الأضرار التـي  .2بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد، 

من القانون ) 934(ويقابلها المادة  ،"يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك

 .2المدني الأردني

أما عن المشرع الكويتي فإنّه وعند البحث في النصوص التي تُنظم أحكام عقد التأمين في القانون المدني 

فقد تناولت  ،نجد ان المشرع الكويتي لم يتطرق إلى جزاء الفعل المتعمد الصادر من المؤمن له ،الكويتي

المدني الكويتي أحكام عقد التأمين و الالتزامـات   من القانون )809حتى المادة  773من المادة (المواد 

دون أن تتناول الفعل المتعمد الصادر من المؤمن لـه كسـببٍ    ،الواقعة على عاتق أطراف عقد التأمين

م بشأن المرور فـي   )1976(لسنة ) 67(لانقضاء حقه بالضمان، إلا أنّه باستقراء القرار في قانون رقم

يحق للمؤمن أن يرجع على المـؤمن لـه   " :نص على أنه) 76(في المادة دولة الكويت نجد أن المشرع 

إذا ثبت ان الوفاة أو الإصابة البدنيـة قـد   ) ، ه...:بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية

، وبالتالي فإن المشرع الكويتي جعـل مـن   "نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار 

 .المتعمد الصادر من المؤمن له في التأمين من حوادث المركبات سبباً لعد استحقاقه مبلغ التعويضالفعل 

                                                 
كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة : حادث الطرق"...م ) 2005(لسنة )  20( قانون التأمين الفلسطيني رقم من ) 1(انظر المادة  1

تعمالها، كما يعد حـادث طـرق كـل    آلية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها أو عن مادة أخرى من المواد اللازمة لاس
الغاية المخصصة لها حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغير 

 ".لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصداً

يكون المؤمن مسئولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المـؤمن لـه أو    -1: م )1976(لسنة ) 43(رقم " لمدني الاردني القانون امن ) 934(أنظر المادة  2
 ".ولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلكؤولا يكون المؤمن مس -2. المستفيد
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فـإذا وقـع    ،ويترتب على الخطأالعمدي العديد من الأثار والتي تختلف تبعاً لوقت وقوع الخطأ المتعمد

التأمين هو الأخطـار  الخطر العمدي عند إبرام عقد التأمينفيرتب البطلان ومثال ذلك أن يكون محل عقد 

،وذلك لأن تحقق الخطـر بنـاء   )26، صفحة 2020غريب و سلامة ، (العمدية الصادرة من المؤمن له 

على إرادة المؤمن له فإن ذلك ينفي الاحتمالية ويجعل من الخطر مؤكد الوقوعبالتالي يصبح عقد التأمين 

 .عقد باطلاً

كأن يكون محل التأمين أحد الأخطار التـي يجـوز التـأمين     ،ع الفعل المتعمدخلال تنفيذ العقدأما إذا وق

 ،وخلال تنفيذ العقد يقوم المؤمن له بارتكاب خطأً عمدياً مما أدى إلى تحقق الخطر المؤمن منـه  ،عليها

حالة يكون عقد وفي هذه ال ،كأن يؤمن أحدهم مكان عمله من خطر الحريق ثم يقوم بإشعال الخطر بنفسه

وفـي   ،)26، صـفحة  2020غريب و سلامة ، (التأمين صحيحاً إلا أن شركة التأمين تُعفى من الضمان

ما لـم   ،وكون الحادث مفتعلاً لا يعفي شركة التأمين من المسؤولية:" ذلك تقول محكمة التمييز الأردنية

، أما إذا صدر الخطأ العمدي الصادر مـن  1"لإختيار من قبل المؤمن لهيكن الفعل مع سبق الإصرار وا

بـل   ،الغير فإنه يبقى عقد التأمين صحيحاً ومرتباً لآثاره؛ لأن الخطأ غير صادر وفقاً لإرادة المؤمن له

 .2حتى وان كان المتسبب بالضرر أحد التابعين للمؤمن له  ،ضد إرادته

 المتعمد تطبيقات على الفعل: الفرع الثاني

 :ومن التطبيقات على الفعل المتعمد الصادر من المؤمن له

ويكون مصحوباً بنية  ،يعرف الانتحار على أنه الفعل الذي يضع به الشخص نهايةً لحياته: الانتحار .1

يوسـف و  (ومرغوباً فيه من قبل الشخص ومسـتهدفاً   ،حيث يكون الموت فيه مراداً ،إنهاء الحياة

وعرفه بعضهم بالخطأ العمدي الذي يقدم عليه الفـرد قاصـداً إنهـاء    ، )25، صفحة 1990احمد، 

                                                 
 ."المنشور في موقع قسطاس . 11/11/2003الصادر في تاريخ   )2003(لسنة )  2789( التمييز الاردنية رقممحكمة انظر القرار الصادر عن  1

 عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا كان نـوع  ؤولاًيكون المؤمن مس" م)  2005(لسنة )  20(قانون التأمين الفلسطيني رقم من ) 26(انظر المادة  2
الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له اياً  أضراريكون المؤمن مسؤولا عن "م ) 1976( لسنة)  43(القانون المدني الأردني رقم من ) 35( ، والمادة"خطئهم ومداه

 .".ما كان نوع خطئهم
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وبهذا فقد اتفقت التعريفات الفقهية الـواردة بشـأن    ،)33، صفحة 2020غريب و سلامة ، (حياته

فالانتحار عمل غير مشروع ولا يجـوز   ،من بالضمانالانتحار كسبب من أسباب انقضاء حق المؤ

أن يشمله التأمين؛ وذلك لأنه يجب أن يكون محل عقد التأمين خطراً مشروعاً يتفـق مـع النظـام    

 .)91، صفحة 2016بني يونس و أبو شنب، (العام

تبرأ ذمة المؤمن من التزامه . 1"على أنه ) 34(المادة وفي هذا الصدد نَص قانون التأمين الفلسطيني في 

بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمـن يـؤول   

إذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادتـه،  . 2إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين،

قائماً بأكمله، وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحـراً، وعلـى   ويبقى التزام المؤمن 

 1."المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة 

لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التـأمين  .1"من القانون المدني الأردني التي جاء فيها ) 943(ويقابلها المادة 

من له وعليه أن يرد إلى من يؤول إليه الحق بمقتضى العقد مبلغاً يساوي قيمة احتيـاطي  إذا انتحر المؤ

فإذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي إلى فقـدان الإرادة فـإن   . 2،التأمين

كـان فاقـد    المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته

 ."الإرادة وقت انتحاره

وبالتالي فإن المشرعين الفلسطيني والأردني قد رتبا أثراً للانتحار ويتمثل في إعفاء شركة التأمين مـن  

 ،حيث تلتزم فقط في أن تدفع للورثة أو المستفيد مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التـأمين  ،دفع مبلغ الضمان

اط يدفعها المؤمن له سنوياً وتكون قيمتها في السنوات الأولى لعقـد  حيث يتكون احتياطي التأمين من أقس

بحيث تُغطي الزيادة في السنوات الأولى بالإضافة إلـى فوائـد    ،التأمين أكبر من القيمة الحقيقية للتأمين

                                                 
 .م) 2005(لسنة ) 20(قانون التأمين الفلسطيني رقم من ) 34(أنظر المادة  1
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فتقوم شركة التأمين بتجميع الزيادة مـع الفوائـد    ،استثمارها العجز في السنوات الاخيرة في عقد التأمين

 )93، صفحة 2016بني يونس و أبو شنب، ( .في حساب مستقل يسمى بالحساب الاحتياطي

ويكون عبء إثبات أن المؤمن على حياته كان غير واعٍ وغير مدرك وقت انتحاره على المستفيد مـن  

ن على حياته كان مـدركاً لفعلـه   ويقع على المؤمن عبء إثبات عكس ذلك، وهو أن المؤم ،عقد التأمين

 .ومات منتحراً

 ،أما المشرع الكويتي فلم يتناول الانتحار بوصفه سبباً من أسباب إبراء ذمة شركة التأمين من التعويض

من قانون المرور الكويتي ) 76/ه(وتَرى الباحثة إمكانية تَفسير الفعل العمدي المنصوص عليه في المادة 

علاً صادراً من المؤمن له بهدف إنهاء حياته، وتَنطبق عليـه مواصـفات فعـل    إلى أنه انتحار؛ كونه ف

 .1الانتحار المتناول في التشريعات المقارنة

وتَجدر الإشارة إلى أن الانتحار المقصود فيه كسبب من أسباب انقضاء حق المؤمن له بالتعويض هـو  

وذلك بعد إبرام عقد تأمين على حياته من خطر الوفاةبحيث ينعقـد   ،الفعل المتعمد الصادر من المؤمن له

 .أما عقد التأمين الذي يكون محله الإنتحار هو عقد باطل ابتـداءاً ولا يرتـب أي أثـار    ،العقد صحيحاً

 .)26، صفحة 1990يوسف و احمد، (

اب انقضاء حق المؤمن له في الحصول على مبلـغ التعـويض   وحتى يتم إعمال الانتحار كسبب من أسب

يجب أن يكون متعمداً من قبل الشخص المنتحر نَفسه، فإذا تُوفي الإنسان بخطأ منه لم يهدف فيـه إلـى   

وباستقراء ما جاء  ،ولا يسقط حق المستفيد من مبلغ ،قتل نفسه فلا تبرأ ذمة شركة التأمين من التعويض

قارنة فإنه يجب أن يكون المنتحر كامل الأهلية ومدركاً لما يفعل وغير مصاب بمرض في التشريعات الم

فإذا وقع الانتحار من شخص غير واعٍ أو مدرك لما يفعل، فلا يجري عليه ما يجري على  ،يفقده أهليته

                                                 
مـن تعـويض فـي     أداهعلى المؤمن له بقيمة ما يكون قـد   أنيرجعيحق للمؤمن "  بشأن المرور) 1976(لسنة ) 67(رقم الكويتي  بقانونالقرار ) ه/76(أنظر المادة  1

يتي جعل مـن  ، وبالتالي فإن المشرع الكو"وسبق إصرار  إرادةالوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن  أنإذا ثبت ) ، ه:... الآتيةالحالات 
 ".الفعل المتعمد الصادر من المؤمن له سبباً لعد استحقاقه مبلغ التعويض
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المسـتفيد أن  المنتحر كامل الأهلية، وتبقى شركة التأمين ملزمة بدفع مبلغ التأمين وذلك بشرط أن يثبت 

 .المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره

  قدم فيها الشخص المؤمن على حياته على الانتحـار، إلا أنولم تُعالج التشريعات المقارنة الحالة التي ي

الباحثة ترى من العدل في حال شروعالشخص المؤمن على حياته بالانتحار عدم تحقق الوفاة،فلا يحـق  

 .أمين أن تتذرع بفعله وتَفسخ عقد التأمين؛ لأن الخطر المؤمن منه لم يتحققلشركة الت

 :قتل المؤمن له أو المستفيد المؤمن على حياته .2

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المـؤمن  . 1"من قانون التأمين الفلسطيني أنه ) 35(جاء في المادة

ؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو أوقعت الوفاة له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب الم

إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المـؤمن  . 2بناء على اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه 

له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعـت  

حريض أو مساعدة منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فـي  الوفاة بناء على اتفاق أو ت

إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر، ولو كان المستفيد قد قبل مـا  

إلا أن المشـرع   ،2من القانون المـدني الأردنـي  ) 944(، ويقابلها المادة 1" اشترط لمصلحته من تأمين

ستفيد للشخص المؤمن على حياتـه الكويتي سكتَ عن تنظيم خطأ المؤمن له الَعمدي مثل قَتله هو أو الم، 

الأمر الذي يشـكل   ،وذلك على الرغم من حداثة القانون الكويتي ،ولم يتعرض له بأي حالة من الأحوال

قـوم المـؤمن لـه    في التأمين على الحياة قـد ي . قصوراً في القانون الكويتي يجب معالجته و استدراكه

 .بالتأمين على حياة شخص آخر لمصلحته فتجتمع فيه صفة المؤمن له والمستفيد في آن واحد

                                                 
 . م) 2005(لسنة ) 20(قانون التأمين الفلسطيني رقم من ) 35(أنظر المادة   1

 .م) 1976(لسنة ) 43(القانون المدني الأردني رقم من ) 944(أنظر المادة المادة  2
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وقد فرقت التشريعات المقارنة بين الحالة التـي   ،وقد يكون التأمين لمصلحة شخص ثالث يسمى المستفيد

عمد فيها المستفيد مـن عقـد   يقوم المؤمن له بقتل الشخص المؤمن على حياته لمصلحته، والحالة التي يت

 .التأمين إلى قتل الشخص المؤمن على حياته

ينقضي حق المؤمن له بالحصـول   ،ففي حالة وفاة المؤمن على حياته بفعل متعمد صادر عن المؤمن له

وقد اشترطت التشريعات المقارنة لإعمال  ،على التعويض وتبرأ ذمة شركة التأمين من دفع مبلغ التأمين

وتختلف الباحثة مع  ،هذا النص أن يتسبب الفعل العمدي الصادر عن المؤمن له بوفاة المؤمن على حياته

ما اتجهت إليه التشريعات المقارنة في هذا الشأن فالمؤمن الذي شرع بفعل عمدي قاصداً وفاة المـؤمن  

ويض لسوء نيته وتطبيقاً لقاعدة من استعجل الشـيء قبـل أوانـه    على حياته، فالأصل حرمانه من التع

عوقب بحرمانه، وبمفهوم المخالفة يفهم أنه إذا توفي المؤمن على حياته نتيجة فعل غير متعمد صـادر  

عن المؤمن له، فلا تُعفى شركة التأمين من التزامها ويبقى حق المؤمن له بالحصول علـى التعـويض   

 .قائماً

فإنّه ينقضي حق المستفيد بالحصول علـى التعـويض   ،التأمين لصالح مستفيد غير المؤمن له أما إذا كان

فإذا توقف فعل المستفيد على الشـروع بقتـل    ،في حالة ارتكب فعلاً قاصداً منه قَتل المؤمن على حياته

العام منقواعـد   بل واستئناء على الأصل ،المؤمن على حياته لا تُعفى شركة التأمين من دفع مبلغ التأمين

الاشتراط لمصلحة الغير القاضي بعدم جواز رجوع المشترط في تعيين المستفيد بعـد قبـول المسـتفيد    

، .السـنهوري ع ( الإشتراط لمصلحته، فيكون للمؤمن له حصراً الحق في استبدال المستفيد بمستفيد آخر

كة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمستفيد الجديد، فإذا لم يقم المـؤمن لـه   ،وتلزم شر)1437، صفحة 2011

يبقـى حـق المسـتفيد     ،باستبدال المستفيد ومن ثم تُوفي المؤمن على حياته لسبب لا يد للمسـتفيد فيـه  

 .)40، صفحة 2020غريب و سلامة ، ( بالحصول على مبلغ التأمين قائماً
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أو عدم إدانته بسبب عدم اكتمال أركان الجريمة،  ،ولا يغير من الأمر شيئاً صدور عفو على المؤمن له

أما في حالة صدور حكم جزائي يقضي ببراءة المؤمن له حينها تَبقى شركة التأمين ملزمة بـدفع مبلـغ   

ي وثيقة التأمين وتعمد أحدهم في التعويض ويبقى حق المؤمن له بالضمان قائماً، وإذا تعدد المؤمن لهم ف

إنهاء حياة المؤمن على حياته فينقضي حق المتعمد فقط ويبقى حق الآخرين في نصيبهم من مبلغ التأمين 

 .)192، صفحة 2011عبد االله، ( قائماً

القتل او متـدخلاً أو شـريكاً أو    ويستوي الأمر في حالة كان المؤمن له هو الفاعل الأصلي في جريمة

محرضاً، كأن تَقوم زوجة المؤمن له بقتل الشخص المؤمن على حياته، وذلك بتحريض أو علم وإدراك 

 .)33، صفحة 1990يوسف و احمد، ( ويقع عبئ إثبات ذلك على شركة التأمين ،من المؤمن له
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  الفصل الثاني

 الاتفاق في انقضاء حق المؤمن له بالحصول على مبلغ التعويضأثر 

تَنُص القاعدة العامة في أغلب قوانين العالم على جواز التأمين على جميع الأخطار التي مـن الممكـن   

التَعرض لهاسواء أكانت ناشئة عن الظروف الطارئة، أو فعلاً غير متعمد صادراً عن المؤمن له أو فعل 

وبالمقابل أجازت بعض القوانين للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد بعض الأخطار من نطاق  إلا أنه ،الغير

وبذلك تكون شركة التأمين غير مسـؤولة عـن    ،التأمين؛ وذلك تطبيقاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين

عاد الاتفـاقي  الأمر الذي يسمى بالاستثناء من التـأمين أو الاسـتب   ،تغطية الخطر المستبعد عند وقوعه

ويأتي الاستبعاد إما بشكل مباشر كأن يتم النص صراحة على الأخطـار  )16غريب و سلامة ، صفحة (

المستبعدة من التغطية التأمينية أو بشكل غير مباشر حينما يحدد المؤمن المخاطر المشـمولة فـي عقـد    

مفصلاً فيكون الخطر الذي لم تَنطبق عليه تلك المواصفات المحددة مسـتبعداً مـن   التأمين تحديداً دقيقاً 

 .نطاق التأمين

وقد قَيدت التشريعات المقارنة إرادة الأطراف في مجموعة من القيود تتمثّل بضرورة مراعـاة وجـوب   

بصـورة واضـحة    وعدم مخالفة الاستبعاد لنصوص القانون، وأن يرد الاستبعاد ،الاتفاق على الاستبعاد

والتـي سـيتم   1ومحددة في العقد خالية من أية جهالة أو لبس، وهو ما يطلق بشروط صحة الاسـتبعاد  

سـيما أن كليهمـا يؤديـان ذات    ،وقد يظهر تشابه بين الاستبعاد الاتفاقي وشرط السقوط،توضيحها لاحقاً

ف عن الاستبعاد الاتفاقي في عدد إلا أن شرط السقوط يختل،النتيجة وهو خسارة المؤمن له حقه بالضمان

من الفروق الجوهرية التي سيتم تبيانها بالتّفصيل في المباحث المتفرعة من هذا الفصل وهي على النّحو 

 :الآتي

                                                 
يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسئوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء . 1: "أنهعلى  أمين الفلسطينيقانون التمن  13نظر المادة ا1

، ". صـالح المـؤمن  لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصوراً على واقعة مادية، أو أثبت أن دفع الضمان كان في .2،.المؤمن
يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسئوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون . 1"والتي جاء فيها  القانون المدني الأردنيمن ) 925(والمادة 

على واقعة مادية، أو أثبت أن دفع الضـمان كـان فـي صـالح      لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصوراً.2،.رضاء المؤمن
مـن نطـاق    يستثنىالشرط الذي ¬ ) أ: (يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية " والتي جاء فيها أنه   القانون المدني الكويتيمن )  784(، والماد ة"المؤمن

 ".كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه ¬ ) ب. (ما لم يكن الاستثناء محددا واللوائحالتأمين الأعمال المخالفة للقوانين 
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 الاستبعاد الاتفاقي لبعض المخاطر من الضمان في عقد التأمين :المبحث الأول

فقـد   ،للمتعاقدين الحق في تحديد الخطر المؤمن منه تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة و الحرية التعاقدية ولأن

يقوم المؤمن بتضمين وثيقة التأمين شرطاً يقضي باستبعاد بعض الأخطار من نطاق التغطيـة التأمينيـة   
وهذا ما يطلق عليه الاستبعاد الاتفاقي من التغطية التأمينيةمع وجوب مراعاة عـدم مخالفـة الشـرط    1

اتفاق بين المؤمن والمؤمن لـه  "ويعرف الاستبعاد الاتفاقي على أنه  ،العامة لأحكام القانون أو المصلحة

فيتفقان على استبعاد بعض الأخطار من نطاق  ،أي تحديد الخطر محل العقد ،على تحديد نطاق الضمان

 ،يمنحه المشرع للأطراف ، فالاستبعاد الاتفاقي حق)25، صفحة 2010الرحبي و مصطفى ، ( الضمان

فلم يفرض عليهم محلاً معيناً للتأمين فلهم الحق في تحديد الأخطار المشمولة وغير المشمولة في التغطية 

 .وذلك باستثناء التأمين الإلزامي الذي تفرضه القوانين على أصحاب المركبات ،التأمينية

قد التأمين وشروط إعمالها من خلال المطلب وسيتم تناول أبرز حالات الاستبعاد التي يتم تضمينها في ع

 .الأول المتفرع عن هذا المبحث

 أنواع الاستبعاد الاتفاقي :المطلب الأول

ولهذا فقد ألزمت التشريعات المقارنة الأطرافبتحديـده تحديـداً    ،إن الخطر من أهم عناصر عقد التأمين

وعلى الرغم مـن  ،لكونه الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد حقوق والتزامات أطراف عقد التأمين ،دقيقاً

أن الأصل جواز التأمين على جميع الأخطار القابلة للتأمين إلا أن التشريعات المقارنة منحت المتعاقدين 

خلال شـروط تُسـمى    ويكون ذلك من ،الحق في استبعاد واستثناء بعض الأخطار من التغطية التأمينية

وعادةً ما يقوم المؤمن بطباعة نماذج للعقد يضع فيها شروطه واستثنائاته علـى   ،شروط استبعاد الخطر

الخطر المؤمن منه والتي لا تقبل النقاش ويقابله المؤمن له بالإذعان لتلك الشروط وقبولها نظراً لحاجته 

                                                 
 .أنظر الى البند الثالث من ملحق وثيقة التأمين المذكورة في نهاية الرسالة  1
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، صـفحة  2016الشمايلة و الذنيبات ، (ه الشروط للتغطية الأمينية الأمر الذي يشكك بمدى مشروعية هذ

 :،و يرد شرط الاستبعاد إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وهي على النحو الآتي)6

 .الاستبعاد المباشر :الفرع الأول

أن المؤمن لا يضمن خطراً يكون استبعاد الأخطار مباشراً حين يتفق أطراف عقد التأمين صراحةً على 

أو بمعنى أخر حين يعلن المؤمن بطريقـة   ،)6، صفحة 2016الشمايلة و الذنيبات ، ( أو أخطاراً معينة

 .)30 ، صفحة2010الرحبي و مصطفى ، ( سلبية أنه لن يأخذ على عاتقه مثل هذا الخطر أو ذاك

ومثال ذلك أن يستبعد المؤمن من نطاق التغطية التأمينية حوادث السيارات الناجمة عـن تجـاوز حـد    

 .أو السير عكس الاتجاه القانوني ،السرعة المسموح بهأو مخالفة الإشارة الضوئية

يرد فـي وثيقـة   يقع باطلاً كلّ ما " من قانون التأمين الفلسطيني أنه  12وفي هذا الصدد جاء في المادة 

الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القـوانين، إلا  . 1: التأمين من الشروط الآتية

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فـي  . 2إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية،

المستندات، إذا تبين أن التـأخير  إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم 

كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي . ،3كان لعذر مقبول 

شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامـة المطبوعـة، لا فـي     4،إلى البطلان أو السقوط

ط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثـر وقـوع   كل شر. 5صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة،

 .من القانون المدني الأردني) 924(ويقابلها المادة  ،.)الحادث المؤمن منه

يقع باطلاً ما يرد في " من القانون المدني الكويتي على أنه ) 784(وقد نص المشرع الكويتي في المادة 

نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح الشرط الذي يستثنى من .)أ( :الوثيقة من الشروط الآتية
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كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن )ب. (ما لم يكن الاستثناء محددا

 ".منه

باستقراء النصوص القانونية الواردة في التشريعات المقارنة بخصوص الاستبعاد الاتفاقي، نَجـد أنهـا   

لشروط التي لا يجوز أن يتضمنها عقد التأمين، وفي حـال الاتفـاق علـى أي مـن     ذكرت العديد من ا

 ،الشروط المحظورة وفقاً للتشريع المطبق على عقد التأمين يكون ذلك الشرط بـاطلاً والعقـد صـحيحاً   

وتلزم شركة التأمين بالتعويض، وبمفهوم المخالفة فإنه يجوز لأطراف عقد التأمين الاتفاق على اسـتبعاد  

 .خطار معينة من التغطية التأمينية ما لم يتحقق فيها أي من الشروط المحظورة بموجب أحكام القانونأ

إلا أنها لـم   ،الشرط التعسفي الوارد بحق المؤمن له ،ومن الشروط التي اعتبرتها القوانين المقارنةباطلة

و ما تراه الباحثة قصـوراً  وه ،وتركت الأمر للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ،تحدد معياراً للتعسف

في التشريعات المقارنة وكان من الأجدر بها تناول معيار واضح وصريح للتعسف؛ وذلك فـي سـبيل   

حماية حق المؤمن له بالحصول على التعويض، واتجه القضاء إلى اعتبار الشرط الـوارد فـي وثيقـة    

، 1التي تعفي الشركة مـن مسـؤوليتها   التأمين شرطاً تعسفيا إذا تجاوز حدود القصد من استثناء الحالات

 .2وإذا كان يتناقض مع الغاية التي وجد من أجلها عقد التأمين

أي شرط ينافي الغاية مـن  " بـ  2165/2012وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 

الأجل يعتبر شرطاً  عقد التأمين وهي التزام المؤمن بأداء الضمان أو المبلغ المستحق للمؤمن له أوحلول

 .3"من القانون المدني) 924(تعسفياً وباطلاً ولا يرتب أي أثر وذلك وفقاً لأحكام المادة 

                                                 
 . 14/1/2014صادر في تاريخ  120/2014الفرار الصادر عن محكمة استئناف رام االله ، رقم  1

 . 28/2/2024صادر في تاريخ  1270/2024القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان، رقم   2

 . 22/7/2012الصادر بتاريخ  2165/2012رقم  الاردنيةقرار محكمة التمييز  3



 

62 

 الاستبعاد غير المباشر :الفرع الثاني

حينما يحدد المؤمن المخاطر المشمولة  ،يكون استبعاد الأخطار من التغطية التأمينية استبعاداً غير مباشر

حيث يضع شروط للمخاطر المغطاة ويكون الضمان محصوراً في  ،تحديداً دقيقاً مفصلاًفي عقد التأمين 

، وما دون تلك المخاطر يعد مستبعداً من الضمان اسـتبعاداً  1المخاطر التي تتحقق فيها الشروط جميعها 

 .)8، صفحة 1989إبراهيم ، ( غير مباشر

الإشارة إلى ضرورة إنزال أحكام القانون التي تُقيد الشروط الواردة في عقد التأمين علـى هـذا   وتَجدر 

حيث يكون هذا الشرط باطلاً إذا تحققت فيه أية حالة من الحالات الـواردة   ،النوع من شروط الاستبعاد

من القانون ) 924(ة والماد ،2005لسنة ) 20(من قانون التأمين الفلسطيني رقم ) 12(في كل من المادة 

 .من القانون المدني الكويتي والتي تم تناولها سابقاً) 784(المدني الأردني والمادة 

 التمييز بين الاستبعاد الاتفاقي للأخطار و سقوط الحق بالضمان :المطلب الثاني

لـغ  حرمان المؤمن له من حقه في الحصول علـى مب "يعرف سقوط الحق المؤمن له بالضمان على أنه 

سـرور ،  ( "عقوبةً على إخلاله بأحد التزاماتـه  ،التأمين وذلك على الرغم من تحقّق الخطر المؤمن منه

وسيلة أو دفع يسمح للمؤمن، "، وعرفه بعضهم بـ )17، صفحة 2013؛ الرشيدي ، 199ت، صفحة .د

بسبب عـدم تنفيـذ    ،في العقد قد تحقق أن يرفض تنفيذ تعهده بالضمانولو أن الخطر المنصوص عليه 

 .)26، صفحة 2008أحمد ، ( "المؤمن له لأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون

المؤمن لـه مـن   ويفهم من هذه التعاريف أن سقوط الحق بالضمان هو جزاء قانوني يؤدي إلى حرمان 

الحصول على التعويض؛ وذلك بسبب إخلاله بأحد التزاماته المفروضة عليه بموجب القـانون أو عقـد   

فالسقوط في عقد التأمينوسيلة تسمح للمؤمن بالتحلل من التزامه بضمان الخطر المـؤمن منـه    ،التأمين

                                                 
المخول لهم قيادة المركبة ومحددات استعمالها حيث تكون  الأشخاصوالثاني  الأوليلاحظ ذلك في ملحق وثيقة التأمين المدرج في نهاية الرسالة، حيث تناول في البندين 1

 .شركة التأمين ملزمة بالتعويض طالما لم تتم مخالفة ما جاء في هذان البندان 
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يلجأ المؤمن لاستعمال شرط السقوط  وغالباً ما ،وذلك بسبب إخلالالمؤمن له بأحد التزاماته ،رغم تَحقُقه

فالسقوط يعنـي عنـد    ،كدافع؛ رداً على الدعوى المقامة من قبل المؤمن له مطالباً إياه بدفع مبلغ التأمين

الرحبي ( المؤمن له انقضاء وضياع حقه في الحصول على الضمان بالنسبة للخطر المتحقق بعد الإخلال

 .)44، صفحة 2010ى ، و مصطف

 ،ومما يجدر ملاحظته أن جزاء السقوط لا يقع على المؤمن له إلا بصدد الخطر الذي وقع الإخلال بـه 

وبالتالي فإن المؤمن يبقى ملتزماً بضمان الخطر في المستقبل مـا لـم يكـرر المـؤمن لـه الإخـلال       

بـل   ،فسقوط حق المؤمن له بالضمان لا يعني زوال العقـد )3، صفحة 2006ابي ، أبو عر(،بالتزاماته

حيث للمـؤمن الحقفـي أن يحـتفظ فـي      ،يبقى العقد قائماً مرتباً لأثاره القانونية في الماضي والمستقبل

يقـم   الأقساط المدفوعة ولا يردها كما ويحق له المطالبة في الأقساط المستحقة على المؤمن لـه ولـم  

ويلتـزم المـؤمن بضـمان     ،فيبقى التزام المؤمن له بدفع الأقساطالتي تُستحق بعد السقوط قائماً،بسدادها

، 2010الرحبـي و عيسـى ،   ( الأخطار التي تَقع بعد السقوط ما لم ينقض عقد التأمين لأي سبب آخر

 .)45صفحة 

وفي هذا انقسم  ،الالتزامات التي يؤدي الإخلال بها إلى سقوط الحق في الضمانوقد يظهر تساؤل حول 

الفقه إلى اتجاهين فالاتجاه الأول يرى أن جزاء السقوط يمكن تطبيقه على جميع الإاتزامات الملقاة على 

بحيث يمكن تطبيـق جـزاء    ،عاتق المؤمن له سواء كانت هذا الإلتزامات تسبق تحقق الخطر أم تلحقه

، .السـنهوري ع (لسقوط على الإخلال بالالتزامات التي تسبق تحقق الخطر الالتزام بدفع أقساط التأمين ا

، أما الإتجاه الأخـر فيـرى أن جـزاء    )79، صفحة 2020؛ غريب و سلامة ، 1329، صفحة 2011

الإلتزام بالإعلام عـن تحقـق    ،ات اللاحقة لتحقق الخطر المؤمن منهالسقوط لا ينطبق إلا على الالتزام

أما الإلتزامات التي تسبق تحقق الخطر فلا يجوز أن تكون محلاً للسقوط فحتى يصح تطبيـق   ،الحادث
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، 2020غريـب و سـلامة ،   (جزاء السقوط يجب أن يكون هناك حق ثابت للمؤمن له في ذمة المؤمن 

 .)80صفحة 

وتؤيد الباحثة ما اتجه إليه الرأي الفقهي الثاني لرجاحة حجته،لأّن المشرع قد رتـب جـزاء الإخـلال    

بالالتزامات التي تسبق تحقق الخطر المؤمن منه، كالفسخ والبطلان، والتسليم بـالرأي القائـل بجـواز    

، 2011، .السـنهوري ع ( لتلك الجزاءات تطبيق جزاء السقوط على تلك الالتزامات هو بمثابة مصادرة

 .)80، صفحة 2020غريب و سلامة ، ( وإفراغ النصوص القانونية من محتواها )1330صفحة 

تناولها في الفرع ويشترط لصحة إعمال سقوط حق المؤمن له بالضمان توافر عدة شروط وهي ما سيتم 

 :الأول من هذا المطلب على النّحو الآتي

 شروط إعمال شرط السقوط :الفرع الأول

يعد شرط السقوط جزاء خاصاً ينفرد فيه عقد التأمين عن غيره من العقود، ولا يندرج تحـت أي مـن   

 ،وذلك في سبيل ردع المؤمن له وحماية المؤمن من إهمالـه  ،الأنظمة القانونية في إطار القواعد العامة

وحتى يكون شرط السقوط شـرطاً   ،فيعاقب المؤمن له بالحرمان من الضمان عند إخلاله بأحد التزاماته

 :صحيحاً مرتباً لأثاره يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية

ض بل لا بد لأعماله من وجـود  فالسقوط لا يفتر ،وجوب الاتفاق على السقوط بموجب شرط خاص. 1

، حيـث أن السـقوط   )42، صفحة 2013الرشيدي ، ( أو أي اتفاق عليه في العقد ،نص قانوني يفترضه

إستثناء على القواعد العامة فلا بد من النص عليه صراحةً في عقد التأمين حتى ينتج آثـاره القانونيـة   

وفـي   ،، المتمثلة في حرمان المؤمن له من الضمان فلا استثناء بلا نص)280، صفحة 2016دربال، (

كل ما يرد في وثيقة التـأمين مـن الشـروط    " أن ) 12/3(ذلك نص قانون التأمين الفلسطينيفي المادة 

ة القوانين إلا إذا انطـوت المخالفـة   الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالف 1:"الآتية

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فـي إعـلان الحـادث    . 2،على جريمة عمدية
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المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التـأخير كـان لعـذر    

بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان  كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً. 3مقبول،

شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صـورة اتفـاق   . 4،.أو السقوط

كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر وقوع الحادث المؤمن . 5،.خاص منفصل عن الشروط العامة

وقد نص القانون المدني الكـويتيفي المـادة    ،1ن المدني الأردني من القانو) 924(، ويقابلها المادة ".منه

 ،لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم"على أنه ) 782(

 ".كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما ،إلا إذ أبرزت بطريقة متميزة

اشترطت لصحة شرط وجزاء السقوط وجوب أن يـتم الاتفـاق عليـه    وبالتالي فإن التشريعات المقارنة 

صراحةً وأن يكون الشرط مكتوباً بشكل بارز وواضح في عقد التأمين، ومميزاً عن غيره من الشروط؛ 

كما ويلتزم المؤمن عند النص علـى شـرط    ،كأن يرد بحروف كبيرة أو لون مختلف عن باقي الشروط

طلحات محددة تحديداُ كافياً يفيد توجهنية المؤمن إلى حرمان المـؤمن  السقوط أن يورد هذا الشرط بمص

والذي يكون عادةً من  ،ويجب أن تكون هذه الشروط بلغة واضحة ومفهومة للمؤمن له ،له من التعويض

 2.عامة الناس الذين يجهلون المصطلحات القانونية

تأمين شرطاً مطبوعـاً وبخـط بـارز أن    إذا تضمن عقد ال"وفي هذا قررت محكمة التمييز الأردنية أنه 

شركة التأمين ملزمة بموجب العقد بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية التي تصيب الغير وأنه لا 

وحيث أن هذا الشرط ورد في عقد التأمين مطبوعاً وبخط بارز في رأس  ،يعتبر من الغير سائق المركبة

                                                 
ط الذي يقضي بسـقوط  الشر -1-:يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية -) 1976(لسنة) 43(القانون المدني الأردني رقم من  924انظر المادة  1

 إعـلان الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فـي   -2قصدية جنحة  أوانطوت المخالفة على جناية  إلاإذاالحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين 
كـان   إذاكل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظـاهر   -3.قبولالحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب اخبارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التأخير كان لعذر م

لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في  إذاشرط التحكيم  -4.سقوط حق المؤمن له أولى بطلان العقد إالتي تؤدي  الأحوالمتعلقاً بحالة من 
 "في وقوع الحادث المؤمن منه أثركل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته  -5.وثيقة التأمين

 . 87، ص مرجع سابقغريب ، هيا ، ونعيم سلمة ،  2
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وحيث أن العقد شريعة  ،القانون أو النظام أو الآداب العامة الصفحة من العقد وأن هذا الشرط لا يخالف

  .1"المتعاقدين فإنه واجب المراعاة

ويمتد شرط الوضوح ليشمل مضمون الالتزام الذي يقع على عاتق المؤمن لـه والـذي يترتـب علـى     

فيتم حيث يجب أن يكون الالتزام وارداً بشكل واضحٍ، وصـريحٍ، وبـارز  ،مخالفته سقوط الحق بالضمان

النص عليه من خلال عبارات واضحة وصريحة تفيد نية المؤمن في حرمان المؤمن له من التعـويض  

فالمؤمن له عادةً ما يكون شخصاً غير قانوني  ،وبلغة تتناسب مع المستوى الثقافي للمؤمن له سهلة الفهم

لتزام بشكل غير واضح من عامة الناس فلا يجوز مخاطبته بمصطلحات قانونية صعبة الفهم، إذا ورد الا

والجزاء كان من ضمن الشروط المطبوعة الواضحةأو العكس فلا يحتج بهذا الشرط في مواجهة المؤمن 

 .2لهويبقى المؤمن ملتزماً بضمان الخطر المؤمن منه 

ومن التطبيقات على الالتزامات التي قد تؤدي مخالفتها إلى سقوط حق المؤمن لـه بالضـمان الالتـزام    

حيث يجب النص علـى   ،والالتزام بعدم الإقرار بالمسؤولية ،لمؤمن بوقوع الحادث المؤمن منهبإخطار ا

هذه الالتزامات بشكل واضح وصريح ومميز في عقد التأمين بالاضافة لوجود شرط صريح و واضـح  

 .يقضي بسقوط حق المؤمن له عند مخالفة هذه الالتزامات

الاتفاق الخاص بالسقوط يجب أن يكـون واضـحاً   " :تية أنوفي هذا الصدد قَضت محكمة التمييز الكوي

فهو استثناء على الأصـل  " 3".لأن السقوط جزاء استثنائي لا يدخل في جزاءات القواعد العامة  ،محدداً

الذي يرتب التزام المؤمن تغطية الكارثة وهو جزاء مدني يواجه مخالفة المؤمن له ومن ثـم لا يجـوز   

 4".التوسع في تفسيره 

                                                 
 . 27/2/2005والصادر في تاريخ .  )2004(لسنة ) 3198(محكمة التمييز الأردنية  رقم قرار  1

 .27/2/2005والصادر في تاريخ .  )2004(لسنة ) 3198(محكمة التمييز الأردنية  رقم قرار  2

 .)45، صفحة 2013الرشيدي ، (: تجاري ، غير منشور ، مأخوذ من  301/2005، طعن 9/2006/ 24تمييز ،  3

 .  )45، صفحة 2013الرشيدي ، (: تجاري ، ماخوذ من  2004، طعن  4/6/2005تمييز  4
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لضمان عدم تَعسف المؤمن في وضـع شـرط   : عدم مخالفة النظام العام والنصوص القانونية الآمرة. 2

السقوط كجزاء لعدم تنفيذ المؤمن له لالتزماته، اشترطت التشريعات المقارنة ألّا يكون الشـرط مخالفـاً   

 ـ  اق علـى  للقانون والنظام العام حيث حظرت بعض الشروط بموجب نصوص آمرة، ولا يجـوز الاتف

مخالفتها وذلك في سبيل حماية المؤمن له من تعسف شركات التأمين التي تسعى التهرب من دفع مبلـغ  

من قانون التـأمين  2) 141(و  1)12(الضمان، وحرمان المؤمن له من التعويضومنه ما جاء في المواد 

من القـانون المـدني    4)784(من القانون المدني الأردني و المادة 3) 924(التأمين الفلسطيني و المادة 

 .الكويتي

وعند استيفاء شرط السقوط في الشروط سابقة الذكر يتحقق أثره الأساسي في حرمان المؤمن لـه مـن   

وهنا يقع على عاتق شركة التأمين عبء إثبات وجود هذا الشرط واستيفائه لكافة الشروط التي  ،الضمان

وللمؤمن له أن يدفع بعدم  ،لتزامات الواقعة على عاتقهوعليه أن يثبت إخلال المؤمن له للا ،سبق ذكرها

، 2020غريب و سلامة ، ( .استيفاء شرط السقوط للشروط القانونية سابقة الذكر ليستحق مبلغ التعويض

 .)91صفحة 

                                                 
الشرط الذي يقضي بسقوط الحـق فـي   . 1:الاتيةيقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط :" والتي جاء فيها  التأمين الفلسطينيقانون من ) 12(نظر المادة ا1

المؤمن منـه   الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث. 2.التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية
كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال . 3.إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول

.  5. في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامـة شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا. 4.التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط
 ".كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر وقوع الحادث المؤمن منه

عمـر  . 1: لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المركبة مـن حيـث  "والتي جاء فيها  قانون التأمين الفلسطينيمن ) 141(أنظر المادة  2
عـدد الأشـخاص الـذين تقلهـم المركبـة      . 3.حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد على تسعين يوماً. 2.شخاص الذين يقودون المركبةالأ

رخصة قيادة . 6.بموجب القانونوسم المركبة بعلامات مميزة فيما عدا العلامات الواجب وسمها . 5.الأوقات والمناطق التي تستعمل فيها المركبة. 4.الخصوصية فقط
 ".سارية المفعول مهما كانت المدة التي مضت على إصدارها

الشرط الذي يقضي بسقوط الحـق فـي   . 1:يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية" والتي جاء فيها  القانون المدني الأردنيمن ) 924(أنظر المادة  3
الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منـه  . 2.انين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمديةالتأمين بسبب مخالفة القو

ة من الأحوال كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحال. 3.إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول
.  5.شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامـة . 4.التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط

 ".كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر وقوع الحادث المؤمن منه

من نطاق التأمين الأعمـال   يستثنىالشرط الذي  ) أ: (يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية " لكويتي والتي جاء فيها من القانون المدني ا) 784(أنظر المادة  4
 ".كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه ) ب. (ما لم يكن الاستثناء محددا واللوائحالمخالفة للقوانين 
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 أثر إعمال شرط السقوط:الفرع الثاني

سابقاً مجتمعة يكون شرط السقوط صحيحاً مرتباً لآثـاره القانونيـة،   متى تحققت الشروط التي ذكرناها 

وفيما يلي سنسلط الضوء على أثر إعمال جزاء السقوط في العلاقة بين أطراف عقد التأمين وأثره فـي  

 :مواجهة الغير وفقاً للآتي

 أثر جزاء السقوط على العلاقة بين أطراف عقد التأمين: اولاً

لسقوط صحيحاً حرمان المؤمن له من حقه في التعويض، وذلك بسبب إخـلال  يترتب على تحقق شرط ا

، ممـا يسـتتبع   )92، صفحة 2020غريب و سلامة ، (المؤمن له بالتزامه الوارد بشأنه شرط السقوط 

تحقق الخطر المؤمن  إعمال شرط السقوط حتى وإن كان المؤمن له قد أوفى بجميع إلتزاماته التي تسبق

حيث يقتصر هـذا الحرمـان   ،وتبعاً لذلك فلا يحق للمؤمن له أن يطالب بالأقساط التي دفعها سابقاً ،منه

فيبقى العقد صحيحاً  ،على الخطر الذي وقع الإخلال بشأنه فلا يؤثر إعمال شرط السقوط على بقاء العقد

حيث يبقى المؤمن مسؤولاً عن ضمان الأخطار المستقبلية متى ما نَفذ المؤمن له  ،ويستمر إلى المستقبل

فلا يسقط حق المؤمن له بالضمان إلا على الحادث الذي أخل بالتزاماتـه   ،جميع الإلتزامات المتعلقة بها

 .)52، صفحة 2015الحجايا و العويدي ، ( عند تحققه

ذا الشأن فإن عبئ إثبات إخلال المؤمن له بالتزامه يقع على عاتق المؤمن وذلك تطبيقاً لقاعدة أن وفي ه

وللمؤمن له أن يرد هذا الإدعـاء بـأن    ،)93، صفحة 2020غريب و سلامة ، ( البينة على من ادعى

وإذا اشترط المؤمن سـوء   ،مستوف لشروط صحته يثبت أنه قد أوفى بالتزامه أو أن شرط السقوط غير

ويحق له طلب فسخ العقد فـي المسـتقبل إذا    ،نية المؤمن له لنفاذ شرط السقوط فعليه إثبات سوء النية

 )53، صفحة 2015الحجايا و العويدي ، ( .احتفظ بهذا الحق لنفسه
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 مواجهة الغيرأثر جزاء السقوط في : ثانيا

فلا يبقى للمستفيد أي مبالغ مالية فـي   ،عند سقوط حق المؤمن له في التعويض نتيجةً لإخلاله بالتزاماته

كمـا أن   ،إذ لا يمكن القول إن للمستفيد الحق في مبلغ التأمين أكثر من المؤمن لـه نفسـه   ،ذمة المؤمن

فيكون للمؤمنالحق فـي أن يحـتج فـي     ،نمصدر حق المستفيد هو العقد المبرم بين المؤمن له والمؤم

مواجهة المستفيد بذات الدفوع التي يحتج فيها أمام المؤمن له؛ لأن المستفيد يتبع مصـير المـؤمن لـه    

، وذلـك  )95، صـفحة  2020غريب و سلامة ، (ويكون حقه مساوياً لحق المؤمن له لا أكثر ولا أقل 

وهو مـا   ،)53، صفحة 2015الحجايا و العويدي ، ( قواعد العامة في الاشتراط لمصلحة الغيرتطبيقاً لل

ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ " الذي جاء فيه ) 210/3(أكده القانون المدني الأردني في المادة 

ويقابلهـا   ،"قد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلـك ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من الع

بكـل الـدفوع    ،في مواجهة المستفيد ،يجوز للمتعهد أن يتمسك"من القانون المدني الكويتي) 207(المادة 

 ."والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط ،التي تنشأ له من عقد الاشتراط 

علمـاً أن التشـريع    ،يتناول هذه القاعدة في أي مـن نصوصـه  أما بخصوص المشرع الفلسطيني فلم 

الفلسطيني يفتقر إلى وجود قانون مدنيفلسطيني حتى يومنا هذا، وهو ما يشكل فراغاً تشريعياً كبيراً فـي  

ويعتمد في تعويض هذا الفـراغ علىتطبيـق أحكـام مجلـة الأحكـام       ،المنظومة القانونية الفلسطينية

 .قضايا المدنيةالعدليةكأصل عام في ال

واستثناء على ما ذكرناه سابقاً لا يمكن للمؤمن أنيحتج على المضرور من الحادث فـي التـأمين مـن    

المسؤولية بسقوط الحق في الضمان، والتأمين من المسؤولية هو عقد مبرم ما بين المؤمن والمؤمن لـه  

 .لضمان عدم رجوع الغير المتضرر على المؤمن له المسؤول لجبر الضرر

ومثال ذلك التـأمين   ،وفي التأمين من المسؤولية يكون المؤمن له هو المتسبب بالضرر وليس المتضرر

حيث يقوم المؤمن له بالتأمين على مركبته ضد خطـر رجـوع    ،من المسؤولية عن حوادث المركبات
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فلا يوجد علاقة مباشرة بين المؤمن والمتضرر لكونه ليس طرفـاً   ،الغير عليه بسبب فعل ضار ارتكبه

 .في عقد التأمين

لا توجد علاقة مباشرة بين المضرور والمؤمن والعلاقة "وفي هذا قررت محكمة النقض الفلسطينية بأنّه 

لمـؤمن  المباشرة إنما توجد اولا بين المضرور والمؤمن له ويحكمها دعوى المسؤولية وتوجد ثانيا بين ا

 ،1"له والمؤمن ويحكمها عقد التأمين وليس المضرور طرفا في عقد التأمين حتى يستمد منه حقا مباشرا

  .2علماً أنه صدر ذات القرار عن محكمة بداية إربد

للمتضرر الحق فـي مطالبـة   "منه على أنه ) 45(وتطبيقاً لذلك نص قانون التأمين الفلسطيني في المادة 

كما وجـاء فـي المـادة     ،."ود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقدالمؤمن مباشرة في حد

للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة عـن الأضـرار   "من نظام التأمين الإلزامي الأردني أنه ) أ/14(

أمـا   ،"ولا تسري بحقه الدفوع التي يحق لشركة التأمين التمسك بها في مواجهة المؤمن  ،التي لحقت به

مشرع الكويتي فقد اهتم بمصلحة المضرور بالدرجة الأولى من خلال اللائحة التنفيذية لقانون المـرور  ال

حيث ألزم شركة التأمين بتعويضه عن جميع الأضرار المالية والمعنويـة التـي    1976لسنة ) 81(رقم 

مح للمؤمن بأن ولم تس ،كما وأعطاه الحق في رفع دعوى مباشرة ضد المؤمن ،تلحق به بفعل المؤمن له

من اللائحة التنفيذية علـى  ) 74(يتمسك بجزاء السقوط في مواجهته ودفع من دعواه حيث نصت المدة 

ولا يترتب على التأخير في الإخطار أي مسؤولية قبل المتأخر تبرر للمؤمن التحلـل مـن أداء   .. ."أنه

 ".التعويض إلى المضرور

لدفع بشرط السقوط في مواجهة المضرور في عقد التـأمين  وبناء على ما سبق فلا يحق لشركة التأمين ا

من المسؤولية ـ ويحق للمضرور الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة للمطالبة في التعـويض   

                                                 
 .23/1/2004الصادر في تاريخ ) 36/2003(الحقوقية رقم  الدعوىفي  الفلسطينيةمحكمة النقض قرار  1

 .والمنشور على موقع قسطاس . 2022-3-15الصادر في تاريخ )  3522/2022( الرقمبصفتها الاستئنافية والض يحمل  إربدبداية  محكمةحكم  انظر2
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عن الضرر الذي سببته مركبة المؤمن له أو المستفيد من عقد التأمين وعند إذن يكون للمؤمن الحق في 

 .)54، صفحة 2015الحجايا و العويدي ، ( ما دفعه للمضرور الرجوع على المؤمن له لاسترداد

 أوجه التفرقة بين شرط السقوط و الاستبعاد الاتفاقي: الفرع الثالث

 :يختلف شرط السقوط عن الاستبعاد الاتفاقي في عدد من الفروق الجوهرية ومن أهمها

يتعلق بخطر مشمول بالتغطية التأمينية ابتداء، حيث يؤدي المؤمن له أقساط سقوط الحق في الضمان . 1

إلا أن المؤمن له يخسـر حقـه بالضـمان بسـبب إخلالـه       ،التأمين مقابل ضمان المؤمن لذلك الخطر

فالسقوط هو فقدان الضمان أو إنقضاء الحق بالضمان بمناسبة خطر معين أخل المؤمن له في ،بالتزاماته

، أمـا الاسـتبعاد   )15، صفحة 2016الشمايلة و الذنيبات ، (ات الملقاة على عاتقه عند وقوعه الالتزام

الاتفاقي فإن الحق بالضمان لا يكون له وجود من الأساس؛ وذلك لأن الخطر المستبعد غير داخل فـي  

بضمانه منذ التوقيع على العقد، ولم يـدفع المـؤمن لـه     لأن المؤمن لم يلتزم1نطاق عقد التأمين أساساً 

وفي هذا قررت محكمة الـنقض   ،)353، صفحة 1994أبو عرابي ، ( أقساطاً مقابلاً لتحمل ذلك الخطر

 ففي كل منهمـا لا   ،شروط السقوط أو الحرمان قد تتشابه مع ما يعرف باستبعاد المخاطر"الفلسطينية أن

بالأخطـار   ،غير أنهما في الواقع يختلفان عـن بعضـهما الـبعض    ،يضمن المؤمن الخطر عند وقوعه

ولم يلتزم المؤمن بتغطيتها ابتداء، بينما شرط السـقوطكما   ،المستبعدة هي في الأصل خارج نطاق العقد

ى مبلغ التعويض بسبب إخلالـه  سبق الإشارة إليه، هو عقوبة يحرم بموجبها المؤمن له من الحصول عل

 .2"بالتزامه

أمـا شـرط    ،لا يحتج بشرط السقوط على المضرور من قبل المؤمن في التأمين مـن المسـؤولية  . 2

الاستبعاد فيمكن الاحتجاج به في مواجهة المضرور وذلك لأن الخطر غيـر مشـمول فـي التغطيـة     

ورة الإشارة إلى أن هذه القاعدة لا تسـري علـى   مع ضر ،كما أن الاستبعاد يسبق نشوء حقه ،التأمينية
                                                 

 .في نهاية الرسالة  إليهأمين المشار الثالث من ملحق وثيقة الت البنديلاحظ ذلك في  1

 .، مستخلص من موقع قسطاس  2020-7-13، والصادر في تاريخ  2017/ 22حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام االله ، رقم انظر2
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حيث يلتـزم المـؤمن فـي دفـع      ،التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات

 .ثُم يكون له الحق في الرجوع على المؤمن له واسترداد ما دفعـه  ،الضمان للمضرور في كلا الحالتين

 )3، صفحة 2006أبو عرابي ، (

في شرط السقوط يقع على عاتق شركة التأمين إثبات إخلال المؤمن له بالتزامه حتى يتم إعفاؤه من . 3

أما في الإستبعاد فيقع على عاتق المؤمن له إثبات أن الخطر الذي تحقق مشـمولاً بالتغطيـة    ،الضمان

 )752، صفحة 1989إبراهيم ، ( .التأمينية وليس مستبعداً وذلك في سبيل استحقاقه مبلغ التأمين

في فسخ العقد بسبب إخـلال المـؤمن لـه    عند سقوط حق المؤمن له بالضمان يكون للمؤمن الحق . 4

بالتزاماته إذا احتفظ في حقه في الفسخ بعد حدوث ما يقتضي تطبيق شـرط السـقوط، ولا يتصـور أن    

 .)15، صفحة 2016الشمايلة و الذنيبات ، (يكون الاستبعاد سبباً لفسخ عقد التأمين 

ات بين شرط السقوط والإستبعاد نتوصل إلى نتيجة مفادها أن شرط السـقوط  وبعد استعراض أهم الفروق

أما الاستبعاد هو نتيجة لاتفاق المؤمن والمـؤمن   ،هو عقوبة تقع على المؤمن له نتيجة إخلاله بالتزاماته

 .له في استبعاد بعض الأخطار من التغطية التأمينية
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 شروط وآثار الاستبعاد الاتفاقي :المبحث الثاني

لما أن التشريعات المقارنة أجازت لأطراف عقد التأمين الاتفاق على استبعاد بعض الأخطار من نطـاق  

إلا أنّه حتى يصح الإتفاق على الاستبعاد لا بد من توافر العديد من الشروط منها ما هو شكلي،  ،التأمين

الشروط و وقوع الخطر المستبعد من التغطية فإن ذلك يرتب وعند تحقق هذه  ،ومنها ما هو موضوعي

 .وهو ما سيتم تبيانه من خلال هذا المبحث ،العديد من الآثار

 المطلب الأول شروط صحة الاستبعاد الاتفاقي

اتفق العديد من الفقهاء على أن عقد التأمين من عقود الإذعان التي لا يكون لأحد أطرافـه الحـق فـي    

وفي عقد التأمين يعد  ،حيث يخضع للشروط التي يضعها الطرف الآخر ،أحد بنود العقد الاعتراض على

ممـا  ،المؤمن الطرف الأقوىوالمؤمن له الطرف الضعيف الذي لا يملك إلا الموافقة على شروط المؤمن

أثر دفع التشريعات إلى التدخل في تنظيم عقد التأمين وذلك في سبيل حماية حق المؤمن لهم وليخفف من 

 .)17، صفحة 2020العيسى و الشطناوي ، ( الشروط التي يفرضها المؤمن

حيثُ يعد اشتراط استبعاد بعض الأخطار من الضمان أمراً سلبياً يمس مصلحة المؤمن لهلكونه يسـتتبع  

ففي حال عدم صحة هذا الاستبعاد فإن ذلك يصـب   ،حرمانه من التغطية التأمينية في مواجهة خطر ما

ويرى الفقهاء أنّهحتى يعد الاستبعاد  ،)17، صفحة 2020العيسى و الشطناوي ، (في مصلحة المؤمن له 

 :صحيحاً بجب أن يتوافر فيه الشروط الآتية

 :اقيالشروط الشكلية الاستبعاد الاتف :الفرع الأول

 ،يشترط لصحة الاستبعاد الاتفاقي أن يرد بشأنه شرطٌ خاص، وأن يكون هذا الشرط واضحاً وصـريحاُ 

 :وتوضيحه على النّحو الآتي

  حيـث يشـترط    :يجب أن يتم الاتفاق على الاستبعاد في العقد بموجـب شـرط خـاصٍ    :الشرط الأول

  لصحة شرط الاستبعاد أن يرد هذا الشرط بشكل واضـح وصـريح، وأن يكـون لـه مكـان خـاص       
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، صـفحة  2016الشـمايلة و الـذنيبات ،   (أكان ذلك في وثيقة التأمين أو في ملحق هذه الوثيقة  1سواء

نبإعداد ملحق للعقد وذلك فـي حـال   حيث درج في عدد من التشريعات أن يقوم أطراف عقد التأمي)16

الاتفاق على التحلل من بعض أحكامه عبر إجراء تعديل أو إضافة عليه، ولا يشترط في الملحق شـرط  

معين ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، فمن الممكن أن يكون منفصلاً عن الوثيقة أو مجرد التأشير 

، 2020العيسـى و الشـطناوي ،   ( قبل أطراف العقـد  على هامشها أو أي اتفاقية تم التوقيع عليها من

 .)18صفحة 

واعتماداً على ما سبق لا يجوز الاستبعاد وفقاً لأي شكل من أشكال القياس أو الاستدلال؛ كأن يتم قياس 

يـتم قيـاس الحـوادث     الحريق الناشئ نتيجة الظروف الطبيعية دون التفريق بين هذه الظواهر، أو أن

إلا أنّه وفي حـال حـددت    ،الناشئة عن الكوارث الطبيعية مع الحوادث التي يتسبب بها الإنسان متعمداً

وثيقة التأمين الأخطار التي تدخل في نطاق التغطية التأمينيةيجوز عندها اسـتنتاج الاسـتبعاد بطريقـة    

ويستوي أن يرد الاسـتبعاد ضـمن الشـروط    ويسمى بالاستبعاد غير المباشر أو الضمني ـ   ،المخالفة

المطبوعة أو المكتوبة بخط اليد، والمهم أن يكون واضحاً وظاهراً في العقد وألّا يتم استخلاصـه عـن   

 .)18، صفحة 2020العيسى و الشطناوي ، (طريق الاستنتاج 

حيث يشترط الوضوح فـي شـكل شـرط     :ل واضحيجب أن يرد شرط الاستبعاد بشك :الشرط الثاني

ويكون شرط الاستبعاد واضحاً في موضوعه عند إتجاه إرادة طرفـي عقـد    ،الاستبعاد وفي موضوعه

التأمين بشكل قاطعإلى الاتفاق على استبعاد بعض الأخطار من نطاق الضمان دون أن يكون هناك أيـة  

وانطلاقاً من ذلك فإنه يجوز أن يرد الاسـتبعاد   ،رجهالة أو لبس في إرادة أحد الأطراف أو في المخاط

فإذا كان القانون يضع على عـاتق المـؤمن مسـؤولية ضـمان      ،بشكل ضمني ما لم يعتريه الغموض

الحوادث والأفعال التي تحققت بفعل قوة قاهرة والأخطار الواقعة بفعل غير متعمد صادر عن المؤمن له 

                                                 
 تكـون فيهـا شـركة التـأمين     يلاحظ ذلك في البند الثالث من ملحق وثيقة التأمين المشار اليه في نهاية الرسالة ،والذي تضمن عنواناً صريحاً يتناول الحالات التي لا 1

 .مسؤولة عن التعويض 
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واضحة ومحددة حتى لا تخرج عن أحكام القانون الذي اشـترط   فمن الضرورةأن تكون إرادة المتعاقدين

 .)17، صفحة 2016الشمايلة و الذنيبات ، (الوضوح في عقود الإذعان 

أما فيما يخص الوضوح الشكلي لشرط الإستبعاد فيقصد فيه أن يرد شـرط الاسـتبعاد بشـكل ظـاهر     

كأن يرد بخط أو لون مختلف عن الذي ورد فيه العقد أو بحـروف أكبـر   ، ويلوواضح، ولا يحتمل التأ

، 2020العيسى و الشـطناوي ،  (حجماً أو مائلة عن المعتاد، فيكون لافتاً للنظر، وإلا كان الشرط باطلاً 

 .)19صفحة 

نصوصها، حيث جاء قانون التأمين الفلسـطينيفي  وقد تناولت التشريعات المقارنة هذا الشرط من خلال 

كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التـي   ،...يقع باطلاً" أنه ) 12/3(المادة 

، أما القانون المدني 2من القانون المدني الأردني ) 924(ويقابله المادة  ،1"تؤدي إلى البطلان أو السقوط 

لا يجوز الاحتجاج على المؤمن لـه بالشـروط المتعلقـة    "على أنه ) 782(المادة الكويتي فقد نص في 

كأن تكتب بحروف أكثر ظهـورا أو   ،إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة  ،بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم 

 ".أكبر حجما

ولة فـي  فعلى الرغم من أن القوانين منحت أطراف عقد التأمين حرية الاتفاق علـى الأخطـار المشـم   

إلا أنها لم تترك الباب مفتوحاً علـى مصـراعيه    ،الضمان وذلك استناداً الى أن العقد شريعة المتعاقدين

لأطراف عقد التأمين في استبعاد الأخطار؛ حيث قيدت الاتفاق على الاستبعاد في مجموعة من الشروط 

                                                 
الشرط الذي يقضـي  :!. طلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتيةيقع با"التي جاء فيها  )2005(لسنة ) 20(قانون التأمين الفلسطيني رقم من  12نظر المادة ا1

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فـي إعـلان   . 2بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية ،
كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظـاهر وكـان   . 3في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول، الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو

شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل . 4،.متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط
 ".كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر وقوع الحادث المؤمن منه. 5،.مةعن الشروط العا

الشرط الذي يقضي بسـقوط   -1-:يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية -) 1976(لسنة) 43(القانون المدني الأردني رقم من  924انظر المادة  2
 إعـلان الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فـي   -2قصدية انطوت المخالفة على جناية او جنحة  إذاإلاالحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين 

كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظـاهر اذا كـان    -3.التأخير كان لعذر مقبول أنتبين  إذاالحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب اخبارها او في تقديم المستندات 
لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في  إذاشرط التحكيم  -4.التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له الأحواللة من متعلقاً بحا

 "كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه -5.وثيقة التأمين
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الانتقاص من حق المؤمن لـه أو  وذلك لأن شروط الاستبعاد تهدف إلى  ،والمحددات التي تحكم الاتفاق

 .تقييده

الشروط التي لم تبرز بشكل واضح تعد شـروطاً باطلـة   :" وفي هذا قررت محكمة التمييز الأردنية أن

من القانون المدني؛ وذلك لأن عقد التأمين من عقود الإذعان التـي تقـوم فيهـا    ) 924(بمقتضى المادة 

وبالتي فإن المؤمن لـه يكـون    ،ه شروطاً غير قابلة للنقاشالشركة المؤمنة بطباعة العقد الذي يصبح ب

 1".محل إذعان بهذه الشروط

 الشروط الموضوعية لصحة الاستبعاد :الفرع الثاني

حيـث  ، يشترط لصحة شروط الاستبعاد أن تكون هذه الشروط محددة تحديداً دقيقاً من حيث الموضـوع 

غير قابل للتأويل، وينبغي أن تكون هذه الشـروط  يجب أن ترد شُروط الإستبعاد بشكل واضح وصريح 

على شكل حالة أو حالات محددة مستثناة من التغطية التأمينية فلا يجوز أن يرد الاستبعاد بعبارات عامة 

فإذا لم يتَحقـق شـرط    ،فعلى المؤمن أن يحدد حدود مسؤوليته بشكل دقيق ،غير محددة تعتريها الجهالة

، الصـفحات  2008أبو بكر و السـيفو ،  ( تبعاد يلتزم المؤمن بضمان الخطرالتحديد والوضوح في الاس

يسـتلزم المشـرع لصـحة    " وهو ما أكدته محكمة النقض الفلسطينية حيث قررت أنـه   ،)359-360

اد لا تكتفي بـأن يكـون   الاستبعاد والقصر الاتفاق عليه على نحو واضح لا لبس فيه، وأن العلم والاجته

الخطر وحده ذلك محدداً تحديداً كافياً، وانما استلزم فوق ذلك أن يمتد مثل هـذا التحديـد الـى القصـر     

والاستبعاد ذاته حتى يتمكن المؤمن له من معرفة الحدود التي يستطيع فيها الرجوع على المؤمن حيـث  

يكون عديم الأثر بحيث يمتد عقد التأمين الـى الخطـر    انه اذا لم يكن الاستبعاد محدداً تحديداً كافياً فإنه

 2"المعين بكافة اسبابه ونتائجه

                                                 
 .  )19، صفحة 2016الشمايلة و الذنيبات ، ( مذكور في.7/9/2005والصادر في تاريخ  2005/ 2157رقم  الاردنيةقرار محكمة التمييز  1

 .، مستخرج من موقع قسطاس  2021-3-16، والصادر في تاريخ  1517/2017حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام االله ، رقم انظر2
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فالأصـل أن الضـمان    ،والهدف من اشتراط هذا الشرط أن استبعاد الأخطار هو استثناء على الأصل.

واسثناء على الأصل يجب تحديد الأخطـار المسـتبعدة تحديـداً     ،يشمل كافة جوانب الخطر المؤمن منه

، 2010الرحبي و مصطفى ، (فإذا تمت صياغته في عبارات عامة ومبهمة فلا يعتد في الاستبعاد  ،دقيقاً

 .)59صفحة 

 ،ؤمن له من الاستبعاد الاتفاقيوتبرز فائدة هذا الشرط من كونه يؤدي دوراً مهماً في حماية مصلحة الم

فإن تحديد شرط الاستبعاد يسلط الضوء على هذا الشرط، ويلفت نظـر المـؤمن لـه علـى الأخطـار      

كما أن تحديد شرط الاستبعاد يـؤدي   ،المستبعدة من التغطية التأمينية فيحدد مقدار مناسبة لك الشرط له

وذلك لأن المؤمن له لا يمتلك الخبـرة   ،ة التي يستحقهاإلى إحاطة المؤمن له علماً بنطاق التغطية التأميني

 .)20، صفحة 2016الشمايلة و الذنيبات ، ( اللازمة لإدراك أبعاد ونتائج شروط الاستبعاد

 آثار الاستبعاد الاتفاقي في انقضاء حق المؤمن له بالضمان :المطلب الثاني

أما فـي   ،لمذكورة سابقاً فإننا نكون أمام استبعاد اتفاقي لبعض الأخطار من الضمانعند تحقق الشروط ا

حال انتفاء أحد تلك الشروط فلا تَسري أحكام الاستبعاد الاتفاقي على العقد ويكون المؤمن ملزماً بضمان 

وهو ما سيتم تناوله ويرتب الاستبعاد الاتفاقي العديد من الآثار  ،جميع الأخطار المذكورة في عقد التأمين

 :على النّحو الآتي

 تفسير شرط الاستبعاد :الفرع الأول

يفسر شَرط الاستبعاد تفسيراً محدوداً ودقيقاً جداً؛ لكونه جاء استثناء على القاعدة التي تُقيم علىـالمؤمن  

حيث يسري الشرط علـى الأخطـار    ،)92، صفحة 2006أبو عرابي ، ( المسؤولية في ضمان الخطر

فلا يجـوز   ،المستبعدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العقد فقط، ولا يمتد ليشمل أية أخطار أُخرى

مما يثير الحيرة والشـك بـين وجـود    ،وفي حالة ورود شرط الاستبعاد بشكل غير واضح ،القياس عليه

عدم وجوده حينها يفسر الشك لمصلحة المؤمن له؛ كونه الطرف الضعيف في عقـد التـأمين   استبعاد أو 



 

78 

كما وأن المؤمن هو من يتولى وضع شروط العقد فعليه تَحمل مسؤولية عدم الاحتكام لأحكـام القـانون   

 التي تقضي بوجوب وضوح شروط الاستبعاد، حينها يحكم بعدم وجود الإستبعاد ويبقى المؤمن مسـؤولاً 

إذا وقع تنازع بين المتعاقـدين علـى   "عن ضمان الخطر وفي هذا قررت محكمة النقض الفلسطينية أنه 

تفسير أي من بنود وثيقة التأمين فينظر إلى حال وضوح العبارة من عدمه فإذا كانت واضـحة تـؤدي   

اقـدين، سـواء   معنًى ظاهراً فلا يجوز الانحراف عن هذا المعنى بحجة البحث عن النية المشتركة للمتع

أما إذا كانت العبارة غامضة لا تؤدى معنًى ظاهراً لها، وكان هـذا   ،أكانت العبارة مكتوبة أو مطبوعة

الغموض في الشروط المطبوعة في الوثيقة تفسر دائما لمصلحة المؤمن له سواء أكان دائنـاً أو مـديناً،   

  .1"ضعها المؤمنوذلك انطلاقاً من نظرية تحمل تبعة الشروط المطبوعة التي و

 الفرع الثاني الإحتجاج في وجود شرط الاستبعاد

فكان الشرط صحيحاً وموقعاً عليـه   ،إذا احتكم المؤمن لنصوص القانون عند النص على شرط الاستبعاد

من قبل أطراف العقد فعندئذ نكون امام حالة عدم التأمين على الخطر المذكور في الشرط، وبالتـالي لا  

 .يلزم المؤمن بضمان الخطر المستبعد

ومثال ذلك الشروط التي تَرد في حالة التأمين على حوادث السيارات التي تُحدد الأخطار غير المشمولة 

فإذا تَحققـت أي مـن    ،الضمان وتُشكل نسبة كبيرة من الأخطار الشائعة، وتترتب على قيادة السياراتب

 .الحالات المستبعدة فللمؤمن الاحتجاج بها في مواجهة المؤمن له، ولا يضمن الخطر المتحقق

أو المـؤمن لـه    أما إذا كان المتضرر من الغير فقد اتجه الفقهاء إلى أنّه يحق له الرجوع على المؤمن

فإذا قام المؤمن له بـدفع   ،للمطالبة بالتعويض؛ وذلك في سبيل حفظ حق الغير وضمان عدم ضياع حقه

مبلغ التعويض للمضرور فلا يحق له الرجوع على المؤمن بالمبلغ المدفوع أما إذا دفع المؤمن التعويض 

                                                 
 . ، مستخرج من موقع قسطاس2019-7-7، والصادر في تاريخ  2016لسنة  41الفلسطينية المنعقدة في رام االله ، رقم  النقضحكم محكمة  انظر1
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ع؛ وذلك لكون أن الخطر مسـتبعد  للمضرور فيحق له الرجوع على المؤمن له ومطالبته بالمبلغ المدفو

 .)24، صفحة 2016الشمايلة و الذنيبات ، (من التغطية التأمينية 

ولا يرد قول المستانفة بعدم مسؤوليتها عن التعويض بفرض "وفي هذا قررت محكمة استئناف عمان أنه 

 2ن التغطية التأمينية؛ وفقا للاستثناءات الواردة في القسم الثبوت لأن الخطر مستثنى منه بموجب العقد م

حيث نجد أن هذا الاستثناء من الشروط التي لا يحـتج  ) 4(من العقد، وهي المسؤولية ضد الغير في البند

 .1"بها في مواجهة لتضمنها شرط بسقوط حقه في التأمين كونه ليس طرفا في هذا العقد

لمؤمن الحق في الاحتجاج بشرط الاستبعاد سواء أكان ذلك فـي مواجهـة   وفي الختام يمكننا القول إن ل

ويكون على المؤمن له أن يعوض المضـرور عمـا أصـابه مـن      ،المؤمن له أو المضرور من الغير

 .أضرار

 إنقضاء حق المؤمن له بالحصول على التعويض بانتهاء مدة العقد أو بالتقادم :المطلب الثالث

حيث يمتد إلى أوقات مستمرة، وينتهي بنهاية الزمن والمدة  ،العقود الزمنية المستمرةيعد عقد التأمين من 

حيثُ يعد التقادم وسيلة للتخلص من الالتزام؛ وذلك  ،المحددة بالعقد، ومن الممكن أن ينتهي بتقادم دعواه

ر فتـرة زمنيـة   فيسقط حق المؤمن له بالمطالبة أو التقاضي بمرو ،عند مضي المدة المحددة في القانون

محددةوذلك في سبيل استقرار المعاملات بين الأفراد وحتى لا تبقى الـذمم الماليـة مهـددة بالتزامـات     

 )342، صفحة 2022حماس ، ( .مختلفة

 انقضاء الحق بالتعويض لانتهاء مدة العقد: الفرع الأول

من العقود المستمرة، ويسمى أيضاً العقد الزمني أو عقد المـدة، وذلـك    إن عقد التأمين كما ذكرنا سابقاً

ولم تحدد التشريعات المقارنة مدة معينة لعقود التأمين حيث تُحدد مـدة   ،لأن الزمن عنصر جوهري فيه

                                                 
 https://qistas.com/ar/search/results  .مشتخرج من . 2007-3-12والصادر بتاريخ ) 2004(لسنة) 892(أنظر حكم محكمة استئناف عمان في الطعن رقم  1
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العقد بناء على اتفاق الطرفين وذلك تطبيقاً لمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، فالعقـد حصـيلة لتوافـق    

حيث يبقى حق المؤمن له قائماً طيلة فترة سـريان   ،يجاب مع القبول، وذلك بهدف إحداث التزام معينالإ

الـروس و الشـنطاوي،   ( العقد، إلا أن تنتهي المدة المحددة في العقد فينقضي حق المؤمن له بالتعويض

 .)8، صفحة 2019

ورة تحديد الأطراف مدة محددة لعقد التأمين، وأوجب أن يتم كتابة المـدة  وقد أكّد المشرع الكويتي ضر

من القانون المدني الكـويتي  ) 785(بشكل واضح وبارز في وثيقة التأمين، وذلك من خلال نص المادة 

، وذلك على خلاف المشـرع  "يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة "التي جاء فيها 

الفلسطيني اللذين لم يذكرا مدة محددة لعقد التأمين ولم يشترطا أن تكـون المـدة مكتوبـة أو    الأردني و

 .ظاهرة في وثيقة عقد التأمين

وترى الباحثة أنّه كان من الأجدر على المشرعين الفلسطيني والأردني إلزام أطراف عقد التأمين بـذكر  

 العقد حصـيلة لاتفـاق الأطـراف، ويجـب أن     مدة التأمين في وثيقة التأمين بشكل واضح وبارز؛ لأن

 .يتضمن جميع ما تم الإتفاق عليه لتجنب أية نزاعات مستقبلية تتعلق بإنهاء العقد لانتهاء مدته

وبالمقابل نجد أن المشرعين الفلسطيني منحا الحق للمؤمن له الملتزم بدفع أقساط التأمين بإنهـاء عقـد   

من قانون التأمين علـى  ) 37(حيث نصت المادة  ،إخطار المؤمنالتأمين في الوقت الذي يريده شريطة 

يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقـد بإخطـار مكتـوب    "أنه

وقد سار المشرع الأردنـي علـى    ،"يرسله إلى المؤمن برغبته في ذلك وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة

، 2019الروس و الشـنطاوي،  (ن له في حل من أمره في إنهاء عقد التأمين ذات الدرب فقد جعل المؤم



 

81 

مـن القـانون المـدني    ) 946(في أي وقت يشاء شريطة إخطار المؤمن وهو ما أكدته المادة )8صفحة 

  .1الأردني

يه المشـرعان الفلسـطيني والأردنـي    وبالتالي فإن المؤمن له الملتزم بسداد الأقساط ووفقاً لما نص عل

ولم تحدد التشريعات مـدة محـددة    ،يستطيع أن ينهي العقد متى شاء شريطة إخطار المؤمن قبل الإنهاء

للإخطار، وترى الباحثة أن هذا يشكل قصوراً وبتراً في التشريعات فكان من الأفضل أن يتم تحديد مـدة  

 ،وحتى يتسنى للمؤمن أن يتحقق من سداد جميع الأقساط الإخطار حتى تتحقق الغاية من هذه النصوص

 .ونتجنّب نشوب أي خلافات بين أطراف عقد التأمين

وفي التأمين على الأشخاص ولما يتمتع به من طبيعة خاصة فلا بد للأطراف أن يتفقوا على مـدة عقـد   

الـذي يتضـمن أن يقـوم    فالتأمين على الحياة عدة أنواع من أبرزها التأمين ضد خطر الوفاة ، التأمين

الشخص في التأمين على حياته ضد خطر الموت، فلا يتحقق التزام المؤمن إلا عند وفاة المؤمن علـى  

حياته،ويلتزم المؤمن له بدفع الأقساط طيلة فترة حياته، إلا إذا تم الاتفاق على دفع الأقساط لمدة معينـة،  

نتهى التزامه بدفع الأقساط، وعلى المـؤمن أن يـدفع   فإذا مات المؤمن على حياته قبل انتهاء هذه المدة ا

الروس و الشـنطاوي،  (مبلغ التأمين للمستفيد، وبالتالي فإن عقد التأمين ينتهي بموت المؤمن على حياته 

 .)8، صفحة 2019

مما يجعل مـن تحديـد المـدة    من الممكن أن يشمل التأمين ضد خطر الوفاة العجز الكلي أو الجزئي، 

فالباعث من هذا العقـد حيـاة    ،وقد جرت العادة على ألّا تقل عن خمس سنوات. ضرورياً في هذا العقد

فإذا لم يحدد الأطـراف مـدة محـددة للعقـد      ،وعليه فيجب أن يتم تحديد مدة بين الأطراف .المؤمن له

عقد سنة أو أكثر وذلك وفقاً لما يتجـه إليـه   صراحةً أو ضمناً فيتم افتراض أنهما قصدا أن تكون مدة ال

 .)12-11، الصفحات 2019الروس و الشنطاوي، (العرف التأميني 

                                                 
المـؤمن خطيـا    إعلامدورية ان ينهي العقد في أي وقت بشرط  أقساطللمؤمن له الذي التزم بدفع :" والتي جاء فيها  القانون المدني الأردنيمن )  946(أنظر المادة  1

 ".اللاحقة منالأقساط ذمتهبرغبته وتبرأ 
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 ،أما في حالة التأمين على الحياة في حالة البقاء يكون محله بقاء المؤمن له حياً لمدة معينة مـن الـزمن  

زماً بدفع مبلغ التأمين إذا انتهى الأجل المحدد في العقد، وبقي المؤمن له على وبالتالي يكون المؤمن ملت

ويسـتحق   ،أما التأمين المختلط فيجمع بين التأمين ضد خطر الوفاة أو البقاء على قيد الحيـاة  ،قيد الحياة

 .لمدة معينة التعويض عند تحقق أي منهما قبل الآخر، ويكون محله وفاة المؤمن على حياته أو بقاءه حياً

 .)318، صفحة 2021العطير ، (

يلتزم المؤمن في التأمين علـى الحيـاة   " :من قانون التأمين الفلسطيني أنه) 32(وفي ذلك جاء في المادة 

بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه 

في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العقد دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المسـتفيد مـن   

 2.من القانون المدني الكويتي) 799(والمادة 1ن القانون المدني الأردني م) 941(، ويقابلها المادة "ضرر

وعليه يتضح لنا من المواد المذكورة أنه وفي حالة التأمين من الأشخاص تُلزم شركة التأمين بدفع مبلـغ  

 التأمين للمؤمن له عند حلول الأجل المتفق عليه في العقد أو تحقق الخطر المؤمن منه دون الحاجة إلـى 

 .إثبات الضرر لأن التأمين على الأشخاص غير قائم على الصفة التعويضية

وبالتالي فإن انقضاء عقد التأمين سواء لانتهاء مدته، أو تحقق الخطر المؤمن منه وبعد قيام المؤمن بدفع 

 ـ ،مبلغ التأمين للمؤمن له ه أيـة  فإن عقد التأمين ينتهي وتنتهي التزامات أطرافه، ولا يستحق المؤمن ل

 .مبالغ أخرى طالما لم يتم تمديد عقد التأمين أو تجديده

                                                 
يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن " والتي جاء فيها  من القانون المدني الأردني) 941(المادةأنظر  1

 ".د دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرمنه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العق

بأداء مبلـغ   ،عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد  ،يلتزم المؤمن " والتي جاء فيها أن   من القانون المدني الكويتي) 799(المادة أنظر  2
 ".التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه
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 انقضاء حق المؤمن لهبالتقادم: الفرع الثاني

أو عقـد  / فعلى الرغم من تنفيذ المؤمن له جميع التزاماته المفروضة عليه بموجب أحكـام القـانون و   

مان إذا لم يقُم بالمطالبة خلال الفترة التأمين إلا أنه قد يفقد حقه في المطالبة القضائية للحصول على الض

حيث نصت التشريعات المقارنة بشكل صريح في قوانينها علـى المـدة    ،المحددة بموجب أحكام القانون

التي يجب على طرفي عقد التأمين أن يقيما دعوى خلالها، وذلك لمنع تعسف أحد الأطراف في المطالبة 

أبو (  حددت التشريعات المقارنة أيضاً موعد سريان تلك المددو ،وحفاظاً على استقرار المعاملات ،بحقه

 .)89، صفحة 2022أحمد و داود، 

تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة "من قانون التأمين الفلسطيني أنه  )21/1(وفي هذا جاء في نص المادة 

عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الالتزامـات، دون  

في .  أ:ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة. 2اتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها

إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة  حالة

 .إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك

حيـث أجـاز   . " في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.  ب

عقود التأمين عامةً أن يطالببحقه بالتعويض عن الخطر المؤمن  المشرع الفلسطيني للمؤمن له في جميع

منه خلال خمس سنوات من تَحقق الخطر، وفي حال انقضاء تلك المدة فإن المؤمن له يخسر حقه فـي  

 .المطالبة بالضمان
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ه سنوات حيث أوجبَ على المؤمن ل 3وخَص المشرع الفلسطيني عقد التأمين على المركبات الآلية بمدة 

سنوات مـن وقـوع الضـرر أو     3أن يطالب بالضمان عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق خلال 

 1.الحصول على تقرير طبي نهائي عن حالته الطبية وإلا انقضى حقه في الحصول على الضمان

سنوات للمطالبة بالتعويض عن الضرر المؤمن منه؛ حيث جاء  3وحدد المشرع الأردني للمؤمن له مدة 

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التـأمين بعـد   . 1" من القانون المدني الأردني أنه) 932(في المادة 

. 2 .اها أو على علم ذي المصـلحة بوقـوع  هانقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عن

مؤمن منه، أو تقدیمـه  ذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر الهولا يبدأ سريان 

إلا أن مدة ،، وقد وردت هذه المدة كأصل عام"بیانات غیر صحیحة إلا من تاریخ علم المؤمن بذلك 

 .التقادم في التأمين البحري وتأمين البضائع المنقولة جوياً تُقدر بسنتين وذلك استنائاً على الأصل

سنوات حيث جاء فـي   3لتعويض خلال مدة واشترط المشرع الكويتي أيضاُ على المؤمن له المطالبة با

تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضـاء ثـلاث   "من القانون المدني الكويتي أن  )807(المادة 

في  أ :سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه

أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عـن هـذا    ،ن عنه حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤم

إلا من اليوم  ،في حالة وقوع الحادث المؤمن منه_ إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك ب ،الخطر 

عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع _ج. الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه

وم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغيـر  إلا من ي ،الغير عليه

 . "التعويض من المؤمن له

ويبدأ سريان مدة تقادم الدعاوى الناشئة في عقد التأمين من اليوم التالي لوقوع الحادثة المؤمن منه، حيث 

حيث يكون التـزام المـؤمن    ،مؤكد متحقق تسري مدة التقادم عندما يتحول الالتزام الاحتمالي إلى التزام
                                                 

عن حادث الطرق  تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة" والتي جاء فيها أن  )2005(لسنة ) 20(قانون التأمين الفلسطيني رقم من ) 159(نظر المادةا1
 .".إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة
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ويفهم ممـا سـبق أن تحقـق     ،عند انعقاد العقد احتمالياً ويصبح مؤكداً عندما يتحقق الخطر المؤمن منه

وعند تحقق الخطر فإنـه   ،الخطر ليس شرطاً واقفاً لثبوت الإلتزام إنما هو ركن قانوني في الاتزام نفسه

أبـو أحمـد و داود،   ( لكونه ناشئاً من السابق في عقد التـأمين   ،فاً لهلا يكون منشئاً للالتزام، إنما كاش

 .)94، صفحة 2022

تستتبع تأخير بدء مدة سـريان التقـادمفي حـالات     ،وقد وضعت التشريعات استناء على القاعدة العامة

حالة إخفاء المؤمن بيانات تتعلق بـالخطر   ،معينة،ومن هذه الحالات التي أجمعت القوانين المقارنة عليها

، وحالة وقوع الخطر 1أو تقديمه بيانات غير صحيحة فعندئذ تبدأ مدة التقادم من وقت علم المؤمن بذلك 

وهو ما  ،ة سريان التقادم إلا من تاريخعلم ذوي الشأن بوقوع الحادث المؤمن منهالمؤمن منه فلا تبدأ مد

ولـم   ،يتفق مع المنطق فكيف لهم المطالبة بالتعويض دون أن يكون لهم علم بوقوع الحادث المؤمن منه

وقد رأى جانب من الفقهاء أن المقصـود بهـا لـيس     ،تحدد التشريعات المقارنة المقصود بذوي الشأن

والمستفيد من عقـد التـأمين؛    ،وكل من له مصلحة ،من فحسب، إنما دائنيه، وخلفه العام والخاصالمؤ

، ويكـون عـبء   )177، صفحة 1994أبو عرابي ، (وذلك لأنهم جميعهم لهم مصلحة في عقد التأمين 

بب عدم علمه بوقوع الخطر، وإثبات تـاريخ  وعليه بيان س ،إثبات عدم علم ذوي الشأن على من يدعيه

 .)96، صفحة 2011، .السنهوري ع(وقوعه حتى يتم احتساب التقادم من ذلك التأريخ 

وأضاف المشرع الكويتي الحالة التي يكون سبب دعوى المؤمن له هو رجوع الغير عليـه فتبـدأ مـدة    

الغير دعوى على المؤمن له، أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير تعويضـاً   سريان التقادم من يوم رفع

، ومما يجب الاشارة إليه أن هذه الحالات جاءت استثناء على الأصل، فلا يجوز التوسع بها 2من المؤمن

 .)95، صفحة 2022؛ أبو أحمد و داود، 247، صفحة 2021العطير ، ( .أو القياس عليها

                                                 
 . القانون المدني الأردنيمن ) 932(، والمادة  قانون التأمين الفلسطينيمن ) 21(أنظر المادة  1

 . لقانون المدني الكويتيامن ) 807(أنظر المادة  2
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 ،ويستتبع تقادم حق المؤمن له في المطالبة بالتعويض بموجب عقد التأمين وآثارة المدين الدفع بالتقـادم 

فلا تُسمع الدعوى المقامة مـن   ،عدد من الآثار؛ من أهمها عدمسماع المحكمة الدعوى التي تحمي الحق

 فإذا أقر المدين بحق الدائن أمام المحكمة يؤخذ بإقراره ويلتـزم بالـدين  . من له بالمطالبة بالتعويضالمؤ

 .)164، صفحة 2006أبو عرابي ، (

 ،ويرتب تمسك المدين بالتقادم أمام المحكمة تَحول التزام المدين من التزام مدني إلـى التـزام طبيعـي   

فالالتزام المدني يتضمن عنصري المسؤولية والمديونة، بينما الالتزام الطبيعي هو الذي لا يتضـمن إلا  

وذلك فان القانون لا يعطي الدائن في هذا الإلتزام الحق بإجبار المدين علـى التنفيـذ    ،عنصر المديونية

 .)164، صفحة 2006أبو عرابي ، (

ونزولاً على ما سبق فإن تقاعس المؤمن له عن مطالبته في حقه بالتعويض لمدة محـددة يـؤدي إلـى    

ولا يعد التقادم من الدفوع المرتبطة بالنظـام العامحيـث    ،انقضاء حقه بالحصول على التعويض بالتقادم

لمـؤمن لـه مـن    يجب على المؤمن إثارة هذا الدفع أمام المحكمة المختصة حتى يصار إلى حرمـان ا 

 .التعويض

وعلى ضوء ما تقدم فتكون محكمتنا قـد قالـت كلمتهـا    "وفي هذا قررت محكمة النقض الفلسطينية أنه

بموضوع التقادم ووجدت أن الدعوى مقبولة كون المدعى عليها لم تتمسك بالتقادم قبل الدخول بأسـاس  

ك به قبل الدخول بأساس الدعوى وبناء الدعوى على اعتبار أن التقادم ليس من النظام العام ويجب التمس

 1)".عليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف لسبق الفصل به ونقرر رده

    

                                                 
ــم      1 ــدعوى رق ــي ال ــطينية ف ــنقض الفلس ــة ال ــم محكم ــر حك ــنة  330انظ ــاريخ   2023لس ــي ت ــادر ف ــن  . 2024-3-25،والص ــتخرج م مس

. https://qistas.com/ar/search/results 
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 الخاتمة

قدمت الباحثة في هذه الدراسة تحليلاً مقارناً؛ تناولت فيه العوامل التي تؤدي إلى انقضاء حق المؤمن له 

لسطيني، وأجرت مقاربة مع التشريعين الأردني والكـويتي،  بالتعويض، اعتماداً على موقف المشرع الف

 .واستدلّت بالتطبيقات القضائية ذات الصلة

وتناولت حق المؤمن له بالتعويض منذ ولادته كالتزام في ذمة المؤمن إلى أن ينضج ويصـل مرحلـة   

حيث أشارت ابتداء إلى أساس وحدود ذلك الالتـزام فـي التشـريعات     ،الاستحقاق لمصلحة المؤمن له

ومن ثم تناولت الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له في سبيل الحصـول علـى مبلـغ     ،المقارنة

 .التعويض

وأوضحت الباحثة في هذه الدراسة الحالات الاتفاقية والقانونية والعوامل التي تؤدي إلى إنقضـاء حـق   

حيث فرقت بـين سـقوط الحـق     ،ه بالتعويض مع المقارنة بينها، وحاولت معالجة الخلط بينهاالمؤمن ل

كأحد حالات انقضاء حق المـومن   ،بالتعويض، والاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من التغطية التأمينية

فسـقوط   ،تله بالتعويض في التشريعات المقارنة، مع الاستدلال بموقف القضاء المقارن من تلك الحالا

فهو وسيلة تسـمح   ،الحق بالتعويض هو أحد الجزاءات التي يتميز بها عقد التأمين عن غيره من العقود

للمؤمن بالتحلل من التزامه بضمان الخطر المؤمن منه على الرغم من تحققه، وقد يؤدي الـى إنقضـاء   

وضة عليه بموجب العقـد  حق المؤمن له في الحصول على التعويض عند إخلاله بأحد الإلتزامات المفر

والسقوط يتعلّق بخطر مشمول بالتغطية التأمينية ابتداء، حيث يؤدي المؤمن له أقساط التأمين  ،أو القانون

مقابل ضمان المؤمن لذلك الخطر، إلا أنه يخسر حقة بالتعويض لمخالفته أحد الإلتزامـات المفروضـة   

أي تحديـد   ،من والمؤمن له على تحديد نطـاق الضـمان  أما الاستبعاد الاتفاقيفهو اتفاق بين المؤ ،عليه

فيكون الخطر المستبعد غير  ،فيتفقان على استبعاد بعض الأخطار من نطاق الضمان ،الخطر محل العقد

ولأن المؤمن  ،داخل في نطاق التغطية التأمينية ـ، لأن المؤمن لم يلتزم بضمان الخطر منذ توقيع العقد 
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ل ذلك الخطر، ومن الممكن أن يكون الاستبعاد مباشراً؛ حيث يتفق أطراف عقـد  له لم يدفع أقساطاً مقاب

التأمين صراحةً على أن المؤمن لنيضمن خطراً معيناً؛ كأن يتفقا على استبعاد حوادث السـيارة الناتجـة   

ومن الممكن أن يكون الاستبعاد غير مباشر عندما يحدد المـؤمن   ،عن تجاوز حد السرعة المسموح به

بالتالي ما دون تلك المخاطر يكون غير مستبعد من الضـمان   ،مخاطر المشمولة بالتغطية تحديداً دقيقاًال

وتناولت الباحثة أيضاً انتهاء مدة عقد التأمين، وتقادم الحق بالمطالبة بـالتعوبض،  ، استبعاداً غير مباشر

 :وصيات وهي كالاتيوتوصلت إلى عدة نتائج وت ،كأحد حالات انقضاء حق المؤمن له بالتعويض

 النتائج: اولأ

وقد نص المشـرع  ، على المؤمن له أن يلتزم بدفع قسط التأمين في الموعد المحدد في عقد التأمين .1

الكويتي بشكل صريح على جزاء تخلف المؤمن له عن دفع أقسـاط التـأمين فـي التـأمين مـن      

والأردنية المنظمة لعقد التـأمين   أما التشريعات الفلسطينية. وهو ما يسمى بجزاء الوقف ،الأضرار

مما يسـتتبع الرجـوع إلـى     ،فلم تتناول جزاء الوقف كجزاء لإخلال المؤمن له بدفع قسط التأمين

 .القواعد العامة

يقع على عاتق المؤمن له بموجب التشريعات المقارنة الالتزام فـي الإقـرار بالبيانـات المتعلقـة      .2

ز المشرعان الفلسطيني والأردني بين الحالة التي يكون فيها وقد مي ،بالخطر قبل إبرام عقد التأمين

أما المشرع الكويتي فلـم   ،المؤمن له حسن النية وسيئ النية في تقرير جزاء الإخلال بهذا الإلتزام

يميز بين الحالة التي يكون فيها المؤمن له حسن النية أو سيئ النية إلا أنهاعتمد على وقت اكتشاف 

 .ي تقرير التزامات وحقوق أطراف عقد التأمينالمؤمن للحقيقة ف

منحت التشريعات المقارنة المتعاقدين الحق في استبعاد واستثناء بعض الأخطـار مـن التغطيـة     .3

 .ويكون ذلك من خلال شروط تُسمى شروط استبعاد الخطر ،التأمينية

د التـأمين بجـزاء   يجازى المؤمن له المخل بأحد التزاماته المفروضة عليه بموجب القانون أو عق .4

 .قانوني يؤدي إلى حرمانه من الحصول على التعويض، ويسمى بسقوط الحق بالضمان
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الواضحة، مما يسـتتبع   يختلف شرط السقوط عن الاستبعاد الاتفاقي في عدد من الفروق الجوهرية .5

 .عدم الخلط بينهما 

انقضاء حق المؤمن له اتفقت التشريعات المقارنة على أن الفعل المتعمد سبب من أسباب  .6
 .بالتعويض

أو عقـد  / على الرغم من تنفيذ المؤمن له جميع التزاماته المفروضة عليه بموجب أحكام القانون و .7

التأمين إلا أنه قد يخسر حقه في المطالبة القضائية للحصول على الضمان بالتقادم؛ وذلك إذا لم يقُم 

 .حكام القانونبالمطالبة بحقه خلال الفترة المحددة بموجب أ

 التوصيات: ثانيا

توصي الباحثة المشرعين الفلسطيني والأردني بالنص صراحةً على جزاء إخلال المؤمن لـه فـي    .1

كأن يكون الجزاء جزاء الوقف؛ وفق ما اتجه إليـه   ،التزامه بدفع أقساط التأمين في الوقت المحدد

 .المشرع الكويتي

احةً على التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بوقـوع  توصي الباحثة التشريعات المقارنة النص صر .2

تمكين المؤمن من تحديـد  و الخطر المؤمن منه؛ وذلك لمنع تعسف المؤمن في فرض هذا الإلتزام،

 .مقدار الخطر وإصلاحه والتحقق من وجوده

ضرورة تدخل التشريعات المقارنة في إزالة الخلط بين جزاء السـقوط واسـتبعاد الخطـر مـن      .3

 .الضمان

وصي الباحثة التشريعات المقارنة بوضع معيار واضح للتعسف في الشروط الـواردة فـي عقـد    ت .4

 .التأمين

 .توصي الباحثة التشريعات المقارنة في النص على معيار واضح  للفعل العمد .5

توصي الباحثة المشرعين الفلسطيني والأردني بضرورة النص على إلزام أطراف عقـد التـأمين    .6

 .تابياً في وثيقة التأمين بشكل واضح وبارزبذكر مدة التأمين ك
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توصي الباحثة الباحثين القانونين بضرورة تناول الحالات التي ينقضي فيهـا حـق المـؤمن لـه      .7

 .بالتعويض في دراساتهم

  
  

    



 

91 

  المراجع العلمية

 المصادر: اولاً

من الجريدة الرسمية بتاريخ  )62(المنشور فيالعدد  ،م) 2005(لسنة ) 20(قانون التأمين الفلسطيني رقم 
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Dr. Akram Daoud 

Abstract 

This thesis addresses the legal and contractual aspects of the insured's right to 

compensation lapse under Palestinian Insurance Law No. (20) of (2005) and its 

applicable amendments, in comparison with Jordanian and Kuwaiti legislation. The 

researcher examined the compensation amount as a two-sided coin, clarifying when the 

compensation amount constitutes an obligation on the part of the insurer, and when the 

insured is entitled to that amount. 

The researcher addressed the parties to the insurance contract obligations and their 

effect on the entitlement to the compensation amount in several texts. She also clarified 

the legal and contractual cases that entail the insured's right to compensation, through 

the distinction between exclusion of the right to compensation and the lapse of the right, 

including the concept of each, the conditions for their application, and the effect of that 

application. She also explained that the insurer's right to compensation is determined by 

the insurance contract due to the termination of the insurance or the statute of 

limitations on the right to compensation. 

The researcher divided this study into two main chapters. The first chapter addresses the 

obligations of the parties to the insurance contract, the basis and limits of those 

obligations in the comparative legislations, and their impact on the insured's entitlement 

to the compensation amount 

The second chapter is dedicated to examining the impact of agreements between the 

parties to an insurance contract on the termination of the insured's right to 

compensation. This is achieved through a study and analysis of contractual cases and 

factors that can lead to the termination of the insured's right to compensation. The 

researcher attempts to address the confusion between these cases and the legal 

circumstances that extinguish the insured's right to compensation. Specifically, the 



 

c 

researcher distinguishes between the termination of the insured's right to compensation 

and the exclusion of certain risks from insurance coverage, citing comparative 

jurisprudence on these matters. The researcher also addresses the expiration of the 

insurance contract as the most certain case of the termination of the insured's right to 

compensation and the statute of limitations on the right to claim compensation. 

Keywords: Compensation; Palestinian Insurance Law; Comparative Legislation; 

Comparative Jurisprudence. 


